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5 وسنديان جاب الالية 0 


فاده يدن ليناد حادم 


ام 3 اليكل درفن 
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5 ماد 0 
#7 وله الكمز ارج 

حرصاً منًا على هذه الثروة العظيمة» وحفاظاً على هذا الإرث الضخم 
والتركة الرائعة والخزانة العلميّة والأخلاقيّة والفقهيّة والأصوليّة بل 
وجميع العلوم التي متعنا مها السيّد الوالدقلك في حياته» وأرفد بها المكتبة 
الإسلامية والإنسانية والعقليّة» ل ما فيها من النور الإلهي والخير الربانيٍ 
والعلم التكاملي - الظاهري والباطني- لنستمد منه روح البطولة والجهاد 
من جهةء وروح التكامل والرقي من جهةٍ أخرىء متحلين بسموؤٌ العلم 
ونور الإيهان» وعلوٌ الأخلاق ليضيء لنا الدرب ويعبّد لنا المسالك إلى ربٌ 
غفور رحيم. سيكة وستديات جامع الآلمة رم) 

بيد أن كل هذه العلوم الرحمانيّة التي خطها السيّد الوالدقنك بيديه 
الكريمتين قد نهل الكثير منها عن طريق تتلمذه عند جهابذة العلم وكباره. 
وعظاء الإسلام ومشايخه الذين كانوا شموع علم تضيء لتنير درب الحق 
- بالأقلام والمؤلفات والدماء والعلوم والجهاد والفداء والأخلاق والسّمو 
والتكاملء فقد ارتفعوا إلى قمم الجبال الشامخة ليعلو بهم المجتمع 
الإسلامي- لينبثق عنهم ابنهم البار وتلميذهم العالم المجتهد الفقيه الذي 
شعّت به العلوم وأضاءت به الدروب؛ ليكون جوهرة الأدب والفقه 
والأصول وعلوم الفلك والفضاء والرياضيات» وغيرها من العلوم التي 


5 م ع ع ا جع عسوو ادم ونمو الليعةى سكرفياةة اقمع 


بين أيدينا. 
نييع ا اعحديين علفي الأسعاة والتليئة لعسرو سين الاح 
والأصحاب. بل للجميع لكي يحيى من حي عن بينة ويلك من هلك عن 


سنة. 


فمن هنا وجدنا من الواجب علينا نشر هذه العلوم الحبيبة من خلال 
طباعة المخطوطات التى كان السيّد الوالدة25 يخطها بيده لدروس أساتذته 
«أرواحنا له ولهم الفداء» فجزى الله العاملين على طباعته وإخراجه ونشره 
خير الجزاء» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


سبكة ومننديان جامع الانمة (ع) 


مقتدى الصدر 
الأوّل من ذي الحجة الحرام/ ١ 57١‏ 


مقدمي ال مؤسس”م 
2 و 1 0 


الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين النبيّ الكريم محمّد بن عبد اللْهكقّله وعلى آله الطيّبين الطاهرين 
المعصو مين . 

وبعد؛ 

لا يخفى على الناقد البصير ما لعلم الفقه من أَهمّيّة بالغة في رقيّ 
المجتمع وتقدم العلوم الإسلاميّة» بل هو على رأسها بعد العلم الباحث 
حول توحيد الله تعالى» وقد بلغ هذا العلم من التقدّم والسعة إلى حدٌ كبير 
جدّأء حيث صُنّف فيه آلاف الكتب والرسائل. كا لا يخفى أيضاً تقدّم 
المدرسة الإماميّة على سائر المدارس الإسلاميّة من جهة الدقة وسلامة الخط 
المتبع؛ وعدم السماح بالتلاعب بمنهجه وطرق البحث فيه من قبل غير 
المختضّينء الأمر الذي ساهم إلى حدّ كبير في سلامة هذا المنهج المتبع 
عندهم؛ وعدم انجراره إلى الأهواء والآراء الشخصيّة التي لاقت إلى 


« 


شبكة ومنتديات جامع الانمة رم 





يدرس سم ده بصلة. 
المجالء خصوصاً في القرنين الأخيرين 


4 مطط ناخ ا ام ا و 0 اللمعة في حكم صلاة الجمعة 


ومن جملة هؤلاء الأكابر الذين اتّصفوا بالفكر الثاقب والفقاهة 
وأفادوا الحوزات العلميّة بعلومهم الصافية ودقة مطالبهم العالية: آية الله 
العظمى الجهبذ والحجّة المجاهد المرحوم السيّد إساعيل الصدرقتك؛ إذ 
كان من جملة أساطين المذهب الحقٌّ والميرّزين منهم. وقد عقدت عليه 
الآمال في زمانه. ولا غرو في ذلك بعد أن نشأ وترعرع في أسرة كريمة 
بجاهدة زُقت العلم زقاً. 

وبين يديك عزيزي القارئ هذا الكتاب الذي يمثل تقريراً لدروسه 
الفقهيّة التي ألقاها في النجف الأشرف على جملةٍ من العلماء والفضلاء. وقد 
تصدى لكتابتها وتحريرها تلميذه البارٌ آية الله العظمى السيّد الشهيد محمد 
الصدر قلي . 

تود كثانة هله التقريراك إلى /4/11/10* اهدق الموافق 
ل19517/95/194م. 

وقبل أن ننهي كلامنا نذكر نبذأ من سيرة هذين العلمين الكريمين؛ 
تِيمّناً وتبركاً وزيادةً في التعرّف على حياة العظماء من علمائنا الكرام. 


واد ماد واد واد 
22 


المشاركون في العمل 
.١‏ الشيخ سلام التميمي. 
١‏ الشيخ عادل الطائي. 


نبذة مختصرة عن حياة سماحم أبس الله العظمى 
المجاهد السيد إسماعيل الصدر 


نسبه ومولده أنبكة ديات امع الانية 52 


ولد سماحة الحجّة آية الله المجاهد السيّد إسماعيل الصدرقتيك في 
مدينة الكاظميّة المقدسة في العاشر من شهر رمضان من سنة /١١5٠0(‏ 
الموافق ل 8/ ١975/5‏ م) في بيت العلم والتقوى. 

ينتهي نسب السيّد إسماعيل الصدرقنك إلى الإمام الكاظم تل في 
سلسلةٍ قل نظيرها من حيث | لصحة ووضوح الشجرة. 

فهو إساعيل بن حيدر بن إسماعيل بن صدر الدين (الذي سمّيت 
2 5 3 
اسرة ال الصدر باسمه) بن صالح بن محمّد بن إبراهيم شرف الدين (جد 
2 58 
امرة ال"شرفه الذين )ء بن زين العايدين بو انون الدين عن عل تون الدين 
بن الحسين بن محمّد بن الحسين بن علي بن محمّد بن تاج الدين (أبو سبحة) 
بن محمّد شمس الدين بن عبد الله بن جلال الدين بن أحمد بن حمزة الأصغر 
بن سعد الله بن حمزة الأكير بن أبى السعادات محمد بن أى محمد عيذ الله 
(نقيب الطالبيين في بغداد) بن أبي الحرث محمّد بن أبي الحسن علي بن عبد 
الله بن أبي طاهر بن أبي الحسن محمّد المحدّث بن أبي الطيّب طاهر بن 
الحسين القطعي بن موسى (أبو سبحة) بن إبراهيم المرتضى بن الإمام أبي 

٠ ٠ 1‏ الثالت 

إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم اله . 


٠06‏ ال ا مد تصق عازه اللمعة وعكي عبلةة الممعة 
نشأته العلمييّ وأساتذته 

درس المقدّمات والسطوح العالية على أيدي جملةٍ من علماء فلي 
الكاظميّة المقدّسة من أمثال والده الحجّة آية الله السيّد حيدر الصدر كلك 
وعمّه الحجّة السيّد حمّد جواد الصدرقةة والميرزا علي الزنجاني205. 

هاجر إلى مدينة العلم والعلماء ومحطً رحال جهابذة الطائفة مدينة 
أمير المؤمنين النجف الأشرف في عام 1755 هه وكان عمره الشريف 
آنذاك ١0‏ سنة» بمعيّة عائلته الكريمة وأخيه الأصغر آية الله العظمى نابغة 
العصر والزمان السيّد الشهيد محمّد باقر الصدر ليك . 

حضر دروس أكابر علماء الحوزة العلميّة في النجف الأشرف. فأفاد 
جد اوداك تجهانلة الننموا لأميولة التالة اسك ذه 

. خاله آية الله العظمى الشيخ محمّد رضا آل ياسين ولك‎ .١ 

؟. خاله آية الله الشيخ مرتضى آل ياسين لك . 

“'. آية الله الشيخ محمّد كاظم الشيرازي 205 . 

5 آية الله العظمى السيّد محسن الحكيمةت. 

ك. آية الله العظمى السيّد عبد الحادي الشيرازي ذُلْيَك . 

1 آية الله العظمى المحقق أبو القاسم الخوئي 25 . 
إجازاته بالااجتهاد 

وقد أجازه بالاجتهاد 0 من اية الله العظمى السيّد عبد الهمادي 
الشيرازي وُلبتُكُ وخاله آية الله العظمى الشيخ مرتضى آل ياسين وليك . 


بدأ تدريس بحوث الخارج عند إقامته في النجف الأشرف». وحضر 
قدده جاعة مو الطازة ساك دور عاملة سن وزويين انارق الأضنول: 
بالإضافة إلى دروس الخارج في الفقه. وقد قرّرالسيد الشهيد محمد 
الصدرؤلتك من بحوثه الفقهيّة مبحث الجمعة (اللمعة في حكم صلاة 
الجمعة)» وعليه تعليقات الأستاذ (السيّد إساعيل) بخطه الشريف: إلى أن 
انقطع تدريسه بسبب رجوعه إلى مدينة الكاظميّة حوالي سنة 1ه .ق» 
حيث أصبح هناك محوراً للعلم والدين ومركزاً لزعامتها الدينيّة. 

وبمناسبة رجوعه إلى مدينة الكاظميّة المقدّسة أبرق له تلميذه آية الله 
العظمى السيّد الشهيد محمّد الصدر لتك هذا البيت من الشعر: 
الدَّينُ مُنَيَ فِيِكَ والإشلامٌ قحف فَلَتَمسَخِِرْ بحِهَاوك الأَيَامٌ 


وقد بدأ في مديئة الكاظميّة المقدّسة التدريس أيضاًء فأخذ يلقي 
بحوثاً في تفسير القرآن» وكان يحضر هذه البحوث ما يزيد على مائة طالب 
من طلبة العلوم الدينيّة والجامعيّين والمثقفين» إضافة إلى تدريسه لعددٍ من 
علماء المنطقة في الكاظميّة وبغداد علم الأأصول والفقه. 

وبذلك فقد ازدهرت الحياة العلميّة والتوجّه الديني والتبليغ 
الإسلامي على يده المباركة ازدهاراً كبيراً. 


شكة ومننديات حامع الائمة 
من كراماته وسجاياه بله والسايات جابع اللهه (0) 


أفاد سماحة آية الله العظمى السيّد الشهيد محمّد باقر الصدرفة2 ما 
يلى:كان [أي: السيّد إساعيل الصدر] آية في الذكاء والفطنة وحضور 


ا الا اق مع وات" للفو وك تياهة المسشعة 


الذخن وضرعة الاتتقال ومن الأفتذاذ ق خلفة:وتواضعة وطبب نفنسه 
وطهارة روحه ونقاء ضميره وامتلاء قلبه بالخير والحبٌ لجميع الناس. 
رافقتّةٌ أكثر من ثلاثين سنة» كما يرافق الابن أياه وال بحا واوا لشي 
صديقه والأخ أخاه في النسب وأخاه ني الآمال والآلام وني العلم 
والسلوك» فلم أزدد إلا إيهاناً بنفسه الكبيرة وقلبه العظيم الذي وسع الناس 
جميعاً بحبّه» ولكنّه لم يستطع أن يسع ال هموم الكبيرة التي كان الفقيد يعيشها 
من أجل دينه وعقيدته ورسالته» فسكت هنا القلب الكبير في وقتٍ مبكر. 
وكنثٌ أراه في قمّة شبابه منكبّاً على التحصيل والعلم؛ لا يعرف طعم النوم 
في الليل إلّسويعات, ولا شيئاً من الراحة في النهار. مكدوداً باستمرارٍ. 
متنامياً بانّصالٍء يزداد علا يوماً بعد يوم؛ وهو إلى جانب ذلك مكدودٌ في 
الغافة والالتراماات الديئة التى تثميه روستيا وتَفسباء والنى وصتل يتسيبها 
في السنوات الأخيرة من إقامته في النجف الأشرف إلى درجة عالية من 
الموفاء ربوا ةا 

وكنتُ أمشي معه. فبادرني تخبراً بأنَ حادثة معيّنة سوف تقع عندما 
نصل إلى النقطة الفلانيّة من الطريق» وقد وقعتٌ بالفعل كما أخبر دون أيّ 
تلن فى وأقا مدو أل اللرجر قامت لعا عدت القترة سد عازه 
الأتتاخات الروحة القء الكتر”. 

وك نقمي ببق و اللكنه الطامز انيف 21 عسي مان 
ادن 'الظالط تند كة لحف الأخرف لاج أن دفن لتمتفيرة امريد 
عبد ال حسين شرف الدين نيك - والتي تقع في الصحن العلوي الشريف- 


9 انظ شهدة اقيق فق منلسلة خرف لديو ا اا 





إلى جانب ولدها السيّد إسماعيل الصدرفتيك. وعندما أرادوا أن يضعوها في 
القبر إلى جانب ولدها السيّد إساعيل الصدرولتك. سقط في الأثناء الجدار 
الفاصل بين قبرها وقبر السيّد إساعيل» وجدوا أن جسد السيّدفقك على 
حاله لم يتغيّر ولم يتبدّل» رضوان الله عليه. وحشره الله مع أجداده 
الطاهرينءقة”". 0 
شبك ومنتديات جامع الالمة رم) 


آثاره ومصنفاته الثميني 

.١‏ شرح فقهي استدلالي موسّع على كتاب بُلْغة الراغيين» في عدّة 
مجلّدات» وهو من أهمّ مؤلّفات المترجم له. 

موعن ان هون لآخوند الخراساني. ضمَّنها آراءه 
ومناقشاته بصورة موسّعة. 

*. رسالة عملية» وهي تعليقة على كتاب العروة الوثقى» مع 
إشارات إجماليّة إلى الدليل والمدرك في بعض الأحيان. 

؟. تعليقة على كتاب التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة. 
قام فيها بإبراز رأي الفقه الإمامي في المسائل التي تعرّض ها الكتاب» طبع 
متها انزع الأول: 

د. محاضرات في تفسير القرآن» طبع منها الجزء الأوّل. 

1. شرح رسالة الحقوق للإمام عل بن الحسين لال . 

اريراك اعد حرق الا طبرن 

6 . تقريرات المحقق الخوئي في الطهارة. 


() أنظر: شهيد الأمّة وشاهدها :١‏ 44. 





4 الجا ل سكي اعناةة الجدعة 


وفاته 


اتقريراف العف الخو :ل المكاسعة: 


./ 
1 
4 
06 
3 
” 
0 
5 
6 
1 


. رسالة في قاعدة الفراغ والتجاوز. 

. شرح كتاب النكاح من العروة الوثقى. 
. تعليقة على الجزء الثاني من شرح اللمعة. 
. رسالة في حكم التزاحم بين الحج والنذر. 
. رسالة في تشخيص الماعي والمنكر. 

. رسالة في بيع الصبي وأحكامه. 

. رسالة في أسباب اختلاف المجتهدين. 


مستدرك الأعيان» يحتوي على ملاحظات على كتاب أعيان الشيعة. 
رسالة عمليّة» وهي تعليقة على رسالة بُلّغة الراغبين. 

تقرير بحث الفقه لآية الله الفقيه الشيخ محمّد رضا آل ياسين. 
ردق النقد وا صر 

فصل الخطاب في حكم أهل الكتاب. 


. رسالة في معنى العدالة» وأخرى في حدٌّ الترخص للمسافر. 


رسالة في قبلة المتحيّر. 

رسالة في صلاة الجمعة. 
رسالة 3 اللناصس المشكرك: 
رسالة في فروع العلم الإجمالي. 


لقد سكت ذلك القلب الكبير» الذي كان ني أعلى درجات الإيمان 
والاطمئنان» كما كان مليئاً بالحبّ والسلام للإنسانيّة وبذكر الله وأوليائه. في 


السادس من ذي الحجة عام 384 ماق 

ثقل جئئانه الطاهر إلى النجف الاشرفء ودُفن في مقبرة العلأمة 
الكبير السيّد عبد الحسين شرف الدين وتيك في الصحن العلوي المقدس. 

لقد اهترْتٌ بغداد لنبأً وفاته» وكان لوفاته وقع كبير في نفوس محبيه. 
وفي الساحة الدينيّة والثقافيّة» ورثاه جملة من الشعراء والعلماء» ومنهم 
تلميذه البارٌ آية الله الشهيد السيّد محمّد الصدردتة بقصيدة تحت عنوان: 


يارائدّالدَّين الحنيفي ومعقل 


وعافييدا نتمم تس 
للّه أ ا اتحما 
تلكٌ القلوبٌُ الصافيات عغَذُوَتَا 
أعطيتها الفكرٌ الكبيرَ هداية 
ووهبْتهاعمْرَاً ليخد حَفَلُها 
فإذا استَوّث حَلَمَاتها وتَرَعْرَعَتَ 
فارقتها فَمَدَا الجهادٌمصوحاً 
فعقوهًا من فَرْطٍ نورك في الضيا 
تَسرث أباً يعلو بثاقب وَغْيها 
ومجاهداً يب اندفاعَ جِهَّادهٍ 


حسما انر اناوفم كلو تعاض 


سكة ومننديات جامع الائمة (م) 


الوعي الكبير وقائد الإقدام 
بصراحة ورجَاحةٍ ونَسَامِي 
في قلب كل فتى وأيّ أوام 
عمل التقى وغزارة الإسلام 
ورفعتها عن ربقَة الآثام 
عبرا يطول عل شد الأباء 
وَحكيت تورك ضَذأيٌ صِدَام 
مندقةٍ ومهارة ونظام 
وقلوبها من وَجيها بظلام 


وَِاَرَهُ في صالح الأقوام 
نيلا وَالمخدى في يَقظةٍ ومَتَام 


واليكما اندوز الكؤون تتمية 
فَلأَنْتَ نجمُ الَجْدٍ خلّد في العلا 
عِنْدَ الذي طَلَْتّ الزّمانَ بشوره 
ومشيت في دَرْبِ الإلوعِمةَ 


فالفذي فعنت تقايك حاقل 


خلّفتٌ في الدين الحنيفي مآيَاً 


7 9 
وا 6 


غروَ أن ياسى حشىّ وشريعة 


5 7-0 7 0 20 
مذ رحت للفردوس فرداازخوا: 


لا ينطفي بصرامةٍ الأوهام 
ولأخل كيو كل مدا 
فوص لءهُ بِعَدالَةٍ وَسَلام 
والقلبٌ يُرمى في الأسى بِسِهام 
وعلى الجنانٍ محافلٌ الأحلام 
وتفورٌ فيك ملائِكٌ العلام 


بشرى النتان بدلقة لامشلا" 


ورثاه أيضاً تلميذه الشيخ سامي الخفاجي بقصيدةٍ تحت عنوان: 


فاجعة الصدرء ونصها: 

كيف أرثيك ومن ذا يستطيع؟ 
عدف كحت اند كا 
يخا ياك حشر لآ تشقي 


ياأبانارَّقَرَاتٌ نتم 


وعَصَان الشعرٌ فالخطبٌ مريع 
هوحِصرٌلمدى الدين مَنيِع 
كتفي َفيك اليوم جنغ 
وَلَظَى نار بها تُكوّى الضلوعٌ 
وقلوبٌ وتات ودُمْوعٌ 


أخريفاً قدغَدًا ذاك الربيم؟ 


1 أظل : عسوفة اقمار اطيات التدنا سيد عه الضدن 34 





5 
ءلم 


وفوؤَادمُفْصَمٌ بالعطف يوا 
طَُوْدعِلم وجهادٍصادق 


1 الحويه فحنا ايها 
ره ل م و داوق 2 
يندس الدين تصيرا مخلصا 


ناض وى . م 


بالثقى ليس لَه عقارب 
حسرتاه اغتالَّهُ الموث المَظِيْع! 
كن البق ةا ناميه 
فقدارتاع بك اليوم الجميع 
مَولله لدَىالروع مُطِيِعْ 


بالتقى إسلامُنًا الدين الرَفِلِء" 


إسبكة ومسسديات جامع الالمه (ع)| 


. 1 أنظر: مقدّمة كتاب محاضرات في تفسير القرآن:‎ )١( 


14 ومسب وسجرطااي متو أب ساستكس تيجو تلتاق سكو عدا اليد 


موجزعن حياة أي الله العظمى 
السيد الشهيد محمد الصدردلة 
نسبه الشريف 
جعفرعشيهِ في سلسلةٍ نسبيّة قليلة النظير في صحّتها ووضوحها وتواترها. 
1 4 5 
الدين (الذي سميت أسرة ال الصدر باسمه) بن صالح بن محمد بن 
0 007 
إبراهيم شرف الدين (جد اسرة ال شرف الدين)» بن زين العابدين بن نور 
الدين بن علي نور الدين بن الحسين بن محمد بن الحسين بن علي بن محمّد بن 
تاج الدين (أبو سبحة) بن محمّد شمس الدين بن عبد الله بن جلال الدين 
بن أحمد بن حمزة الأصغر بن سعد الله بن حمزة الأكبر بن أبى السعادات 
محمّد بن أبي محمّد عبد الله (نقيب الطالبيّين في بغداد) بن أبي الحرث محمّد 
4 1 ا : :0 نا للد 
المرتضى بن الإمام ابي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم ءاي . 
ولادته ونشأته 


المولد النبوي الشريف. 


عاش في كنف جده لق اآيّة اه العظمى الشيع عمد رقنا ال 
ياسين وتيك وهو من المراجع المشهورين آنذاك» وقد زامنت فترة مرجعيته 
مرجعيّة السيّد أبي الحسن الأصفهانِوُتتِك, ليعود المرجع الأعلى بعد 
رحيله. 

وف انقدين لكر أؤآباة الك تج ةعس صادق الصدركقة 1 
يرزق ولداً بعد زواجه؛ حتّى اتّفق أن ذهب مع زوجته إلى بيت الله 
الحرام» وعندما تشرّفا بزيارة قبر النبي مَياقله وا رقنا انكو دفي وليذا 
فالا كانه (شكد)» فكاة أن مر اشتعال شان علي يعد فرة 
يسيرةٍ بهذا المولود المبارك في يوم ولادة جذه المصطفىتَككيّاه » فكان الولد 
لوحي لي 

نشأ سماحته في بيت علم وفضلء وزق العلم منذ صباه بواسطة والده 
3ه ب وقتدكان عه ووريمهالدركة سكاس و لفن الرفقية 
وساحته وبشاشته وصدره الرحبء فكان قلبه - بعد تسثمه المرجعيّة 
العامّة- يستوعب كل ما يُطرح عليه من أسئلة وشبهات دون أيّها شعور 
بالحرج أو الخجل أو التردّد. وليس هذا بعجيب؛ إذ ليست نفسه الشريفة 

تزوّج من بنت عمّه السيّد الحجة محمد جعفر الصدر لتك ورزق 
بأربعة أولاد» هم: السيّد مصطفىء والسيّد مرتضىء والسيّد مؤمّلء والسيد 
مقتدى. وقد تزوّج ثلاثة منهم من بنات السيّد الشهيد الصدر الأوّلة28» 
وله بنتان تزوجنّ من ابني السيّد الحجة محمّد كلانتر دل . 


)١(‏ سورة إبراهيم. الآية: 5 ؟7. 








7 نينت سات ارو سبك بوط ووو ا للد ل عع مواق لقي 


بدأقتك الدرس الحوزوي في سن مبكّرةٍء حيث كان ذلك في سنة 
11/6 هته وقد ارتدى الى الخوروى وهو آيق إحدى عشرة سنةة ميندثاً 
بدراسة النحو والمنطق والفقه وغير ذلك من دروس المقدّمات على يد والده 
الحجّة السيّد محمّد صادق الصدرقليك. ثمّ على يد السيّد طالب الرفاعيء ثم 
على يد الشيخ حسن طرّاد العاملٍ» وأكمل بقيّة دروسه على يد السيّد الحجّة 
محمد تقي الحكيم ذلك والحجّة الشيخ محمّد تقي الإير وانيدلك. 

دخل كليّة الفقه سنة 77/4١ه‏ .دارساً على يد ألمع أساتذتهاء فدرس: 

. الفلسفة الإلحيّة على يد آية الله الشيخ محمّد رضا المظفرةلتك‎ .١ 

3لا سمو و التق انناو غدل يد انان التي يتفي 
الحكيم قلت . 

*. الفقه على يد الحجّة الشيخ محمّد تقي الإيرواني235 . 

5. علوم اللغة العربيّة على يد الحجّة الشيخ عبد المهدي مطرقلتة. 

كا أفاد من بعض الأساتذة من ذوي الاختصاصات والدراسات 
غير الحوزويّة: كالسيّد عبد الوهاب الكربلائي مدرّس اللغة الإنجليزيّة. 
حيث كان سماحته أفضل طلاب صفه في هذا المجال» والدكتور حاتم 
الكعبي في علم النفسء والدكتور فاضل حسين في التاريخ» وكذا درس 
الرياضيات في الكليّة نفسها حيث كان من المتميّزين فيه. 

تمن كل التفميفة 78# الت تضمو الدفعة الأرق مر عر فين 
كليّة الفقه. 


و 
نم دخل مرحلة السطوح العلياء فدرس كتاب الكفاية على يد أستاذه 


السرّد الشهيد مد باقز الضدركة#) وكتاب المكاسب قل يد السيد مد 
تقي الحكيمذُبك. وقد كان لدراسته عند هذين العلمين الأثر الأكبر في صقل 
شخصيته العلمائية ونموٌ موهبته العلميّة التي شهد له مها أساتذته أنفسهم, ثم 
أكمل دراسة كتاب المكاسب عند الشيخ الحجّة صدر البادكو ب قلك. الذي 
كان من مبرّزي الحوزة وفضلاثها. 

ثم حضر دروس البحث الخارج عند جملة من أعلام النبجف 
الأشرف, وهم: 

١‏ آية الله العظمن السيّد الشهيد السعيد محمد باقر التصدرة22 نقهاً 


عٍِ 5 


0 لبك شين مب لاع 0 0 
؟. آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي ةلتك فقها وأصولا. 
*. آية الله العظمى السيّد روح الله الموسوي الخمينيةلتك فقهاً. 
4 آية الله العظمى السيّد حسن الحكيم كلتك فقهاً. 
ه. آية الله الحجّة السيّد إسماعيل الصدرةك فقهاً. 

والأبذ اذا أن تذكر إل ساني سيره العلسة وأمناتة تا هذا لجال 
مسيرتّه في طريق المعرفة الإلهيّة والعلوم الأخلاقيّة» حيث تلقى المعارف 
الإليّة الحقّة على يد أٌستاذه الكبير الحاج عبد الزهراء الكرعاوي (رضوان الله 
عليه)؛ الذي كان من تلامذة العارف الكبير الشيخ محمّد جواد الأنصاري 
ا همداني فتك وكان هذا الجانب واضحاً جذَاً في شخصيّة المترجم له. بل طغى 
هذا الجانب على أكثر تصانيفه ودروسه الثمينة» فراجع وتفطن. 

نّم إنَّ نا يدلّ على نبوغه وتقدّمه العلمي أمرين: 

الأوّل: اطلاعهةقك على آراء أربعة من أشهر المجتهدين في ذلك 


ف 00000 *21 


الوقت. وهم السيّد الشهيد الصدر الأَوّل والسيّد الخوئي والسيّد الخميني 
والسيّد الحكيم. وهذا الاطّلاع الذي حصل له من خلال حضور أبحاثهم 
ودروسهم الشريفة أَدَى بطبيعة ال حال إلى نموٌ وتطوّر المستوى العلمي له 
بوصوح.: 

الثاني: ين أستاذه ابسن الشهيلة الضدن أده بالإبداع والتجديد في 


5 
ص 


الأصولء وهذا يعني أَنَّه قد أفاد - بلا شك - من هذا التجديد والإبداع. 

وبلحاظ هاتين النقطتين يمكن لنا الحكم ابتداءً بألمعيّته وغزارة علمه 
بن واعرج عل أقرانة قفد سيد لد وللك كا من حصي دروبيك ةذ 
الفضلاء والأعلام» لاسيّا درسه في عضول إذ أصبح انبذاك الدرن 
الرئيس في حوزة النجف الأشرف. 
إجازته في الروايت 

أمّا إجازته في الرواية فله إجازات من عدّة مشايخ؛ أعلاها من الملا 
محسن الطهراني الشهير ب(آغا بزرك الطهراني223) عن أعلى مشايخه. أي: 
الميرزا حسين النوري صاحب كتاب «مستدرك الوسائل». 

ومنهم أيضاً والده الحجّة السيّد محمّد صادق الصدرةة©» وخاله 
الشيخ مرتضى آل ياسيز وليك وابن عمّه السيّد آقا حسين خادم 
الشريعةدُنكٌ» والسيّد عبد الرراق المقرّمفْكِك والسيّد حسن الخرسانكليك. 
والسيّد عبد الأعلى السبزواري ثُتك والدكتور حسين على محفوظ كله . 


اجتهاده 


و و 
أجيز بالاجتهاد من قبل أستاذه السيّد الشهيد محمّد باقر الصدردق2 


لماكت إن ركان غنوه نذا > ننه سند تلق أن حلة من 
الفضلاء طلبوا من السيّد الشهيد محمّد الصدر أن يباحثهم على مستوى 
أبحاث الخارج. وق سألوا السك الشهيد شه باقر اللتصدود عن ذلك» 
فبارك لهم وشجعهم عليه وذكر لهم تمام الأهليّة للسيّد محمّد الصدرء وقد 
اتفقوا على أن تكون مادّة البحث في الفقه الاستدلالي كتاب «المختصر 
النافع» للمحقق ال حلي؛ لأنّه يمثل دورة فقهيّة كاملة ومختصرة في الوقت 
نفسه. وكان مكان الدرس آنذاك مسجد الشيخ الطومي قُلَكٌ» وقد استمرٌ 
الدرس قرابة أربعة أشهر. وقد أدّت صعوبة الظروف حينها إلى انقطاع 

ثمَّ بتسديد الله وعونه عاد سيّدنا الشهيدقلت إلى إلقاء البحث الفقهي 
بعد سنوات عدّة في جامعة النجف الدينيّة على متن كتاب «المختصر النافع» 
أيضاًء نّم توقف الدرسء على أثر أحداث الانتفاضة الشعبانيّة ليعود بعدها 
لإلقاء دروسه المباركة في مسجد الرأس الملاصق للحرم العلوي الشريف» 
واستمرٌ بحثه إلى آخر يوم من عمره الشريف. وكان يلقي في هذا المسجد 
أبحاثه في كل يوم كالتالي: 

أوَلاً: البحث الفقهي صباحاً. 

قآنا لبيك الأصون غضرا: 

ثالثاً: إلقاء محاضرات تاريخيّة وأخلاقيّة وعقائديّة. 

ذابعا: دوو شيج كناية الأصوك. 

عاديا ترون ا لقراقة و ورف لتقيو ام امن 5 استروين: 

وتاسجتري غدل السامر هد أن «الدووس إلا اك ورد 


1 كاه فا اماق كف الوماوص ل بام 17ج س8 اللععه لق كو هيا الف 


افنجدة واكثرأة فى تعد الكراء وسعتهاء ع اعد 30011 استلويا مشادرا 
لأسلوب سائر المُشرين في تفسيرالقرآن الكدريمإذ تع كانوا يبندؤون 
عد القزاة الكسريى مو سد ةلفاق إل سور العاف إلا ادر 
تفسيره من سورة الناس رجوعاً إلى باقي السور القرآنيّة المباركة» وهو منهج 
في البحث لم يسبق إليه سابقٌ. وله في اتخاذ هذا المنهج رأيٌّ سديدٌ طرحه في 
بداية البحثء فقال موضّحاً السبب في ذلك: «سيجد القارئ الكريم أنَّنَي 
بدأت من المصحف بنهايته» وجعلت التعرّض إلى سور القرآن بالعكس. 

فإنّ هذا ما التزمته في كتابي هذا نتيجة لعاملين نفسي وعقلي: أمَا 
العامل النفسي: فهو تقديم الطرافة في الأسلوب وترك التقليد للأمور 
التقليدية المشهورة» في| يمكن ترك التقليد فيه. 

وأمّا العامل العقلي فلأنَ التفاسير العامّة كلّها تبدأ من أوَّل القرآن 
الكريم طبعاء فتكون أكثر مطالبها وأفكارها قد سردته فعلاً في حوالي 
النصف الأوّل من القرآن الكريمء وأمًا في النصف الثاني فلا يوجد غالبا إلا 
التحويل على ما سبق أن ذكره المؤلّف؛ الأمر الذي ينتج أن يقع الكلام في 
النصف [الثاني] من القرآن مختصراً ومقتضباًء مما يعطي انطباعاً لطبقة من 
الناس أَنَّهِ أقل أهميّة أو أنه أقلّ في المضمون والمعنى ونحو ذلك. 

في حين إِنَّنا لو عكسنا الأمر فبدأنا من الأخيرء لاستطعنا إشباع 
البحث في السور القصيرة» وتفصيل ما اختصره الآخرون» ورفع الاشتباه 
المشار إليه. فإن لم نكن بمنهجنا قد استنتجنا أكثر من هذه الفائدة لكفى)''". 


)١1(‏ منة المنان في الدفاع عن القرآن: 14 المقدمة. 





فاتَحخَذ سيّدنا هذا المنهج من باب سد النقص الذي مُحتمل الوقوع فيه 
بملاك ما تقدّم؛ ولغرض إشباع آخر للقرآن بحثاً ودفاعاً. ولأجل سد 
الفراغ الموجود. 


صفاته وسجاياه 


لقد شهد لسيّدنا الشهيدقتكٌ جمع غفيرٌ من عرفوه منذ صباه 
بالتواضع ووضوح الشخصيّة» علاوة على اتّصافه بسرعة البديهة في الإجابة 
عل الأسقلة لشي والعلمةة والف 0 إمبكة ومنتديات جام الانمة 8) 

وبالاقتراب منهؤتتك يتضح سلوكه العرفاني الذي يحاول إخفاءه قدر 
الإمكانء وكثيراً ما كان يؤكّد في عباراته على لزوم اليقظة, والحذر من 
الوقوع في الانحراف وعدم الاستقامة وعدم اتّباع خط أهل البيتلائة. 
مؤكّداً في ذلك على جانب الإخلاص مع الله في القول والفعل. لذا نجده م 
يكن يرضى أن تقبّل يده معلّلاً ذلك بقوله: أنت تدخل الجنّة وأنا أدخل 
النار؟! أي: تدخل الجنة؛ لأنّك تفعل ذلك قربةً إلى الله وأنا أدخخل النار؛ 
لاحتتال حصول الكبر بتقبيل اليد. 

وتراه يجيب عن بعض المسائل جواباً ناشئاً من أعلى مراتب التقوى 
فاقلا عسي ة القاعة نمالاله لكو إن كحك قث اقيق أن تكو 
ورعاًء فلا تفعل ذلك. 

نم إن يستشفت أحياناً من بعض إجاباته لسائليه أسرار ما خفي من 
المعرفة الإهيّة» حيث يحجب في كثير من الأحيان الإجابة قائلاً: هذا من 
اللأسواوة رأفة بالشائن أن لا يعمل الخرات) وهكتدا كيان الاقتتراتب 


١‏ عي و تو وتو !القع ل كر مياذة العامة 


منهقليك يكشف عن بعض الآفاق المعنويّة والعرفانيّة التي كان عليهاء وما 
خفي أعظم. 

وقد امتازكقك بالأمانة العلميّة» ىا اتّفقَ بعض الأحيان - وإن كان 
نادراً- تأخره عن بحث أساتذته. ما يضطره إلى أخذ ما فاته من البحث من 
زملاته» إلا أنه كان يشير إلى ذلك مع أنَّ ما أفاده منهم لا يتجاوز الصفحة 
الواخنةه الا ضافة إل الدكاة نور عسبيننيهة انان لتك المترون 
والتشوضه إل ايعان با انبكر أضخات تدك الأفرا ل الس 
يوردهاء وهو قلما نلحظه عند الآخرين» فراجع وتبضّر. 
مرجعيته الصالحت وقيادة الأمتّ 

لا نبالغ إذا قلنا: إِنَّ سيّدنا الشهيد محمد الصدر ةك ومرجعيّته 
العف حصا رفع الاشلاب زقرعةاقياقة المسلفة راذا لا 
الإسلاميّة في العالم الإسلامي. 

إن الو فقن الموته عات عا ودف القوال والتقاءى القت 
الأشرف بسبب ظروف وأوضاع العراق الرهيبة» ووجود نظام جعل جل 
عه القطاء عن #تخديات اللعي: اللنترق 1و1 تيتق متها إلذ منياية الا 
تروي من ظمإ ولم يكن هناك من حَلّ حقيقي لمعالجة هذا الوضع المعقّد إلا 
تصدَّيهلتك ؛ لأنَّه أفضل علاج ناجع لأخطر قضيّة عرفتها المرجعيّة برغم 
معرفته التامّة با ستقدم عليه السلطة الحاكمة في بغداد من إجراءات؛ إثر 
الإصلاحات التي قام بها في المجتمع العراقي والحوزوي على وجه 
الخصوصء والتي كانت تخرج منه على شكل تصريحات بين الحين والآخر. 


قز أن قن يفيفة الطار سال ستل حايرو تنسبونة الننو اد 
ويتحيّنون الفرص لاستغلال المناصب الربّانيّة لمصالحهم الخاصّة» حتى لو 
أدَى ذلك إلى الإضرار بالإسلام وقيمه السامية ورموزه المقدّسة. 

وَعيت أناتغرف أن المرطع الذي مدؤناف أسابيزة ندا الأعتة 
واللياقة واخيرة والقدرة عل التفاعل مع الأمّة بالمسنتوى اللاي تترقبه منهه 
ناد عن الاجنهاد الى هو شرط ضرؤرق لعملية التصدي» ولكن يف 
أن نشير إلى أَنَّ شرط الاجتهاد وحده ليس كافياً للتصدّي. بل يجب توفر 
الفتروط الأخرق الى تكرناغاء ولدل عدمهزة هنا عع تلك النة 
وَبَالا على الإسلام والمسلمين. ولا نقول ذلك اعتباطاً؛ فأنَّ تأريخ المرجعيّة 
شاه صدقغل :منخة ذلك إة إن السياحة فد شهدت وعيل امعداد 
التاريخ نهاذج كان عدم تصديهم أنفع للإسلام وأصلح للمسلمين. 

كما كان تصدّيدكلتك يمثل امتداداً للخطً المرجعي الصحيح الذي كان 
يجب أن يبقى وأنْ يستمّر؛ لآنّهِ مدرسة خاصّة لاني العمق العلمي - 
اتوي /#زالأصيوق :وا لخر وي تقطوابل وق القهّم اديع لبقام لجسن 


إن المرجعيةبذانيا ليشت هدفاء وإلا عى امتداد ختط وَمَدَربيَة أهيل 
البيتسِعة » وما يجب أن يرشح عن هذا الفهم من أدوار ومسؤوليّاتِ كبيرة 
وأهدافٍ سامية. 

ولا نتتخطّى الحقيقة إذا ما قلنا: إنَّ مرجعيّة سيّدنا الصدر الشاني#4 
جاءت لتلبّي حاجات الأمّة الدينيّة والعلميّة والثقافيّة؛ وذلك لأنّةك لم 
يكن فقيهاً محدود الأبعاد با اعتاد العلماء دراسته والتعمّق فيه من علوم 


11 و ا لمي ل تع فاح لجيه 


فوقو مز تل ؤقق ب تر مول والدوع و خدرك فاق المعرفة النسن 
عانعن الأنة زلا بنك غناء الطفة الرقيدة الشف 

إِنَّ تصانيفهة2 المتنوّعة تكشف لنا عن مدى اطّلاعه الواسع وثقافته 
العميقة من جانب؛ وعن وعيه الكبير لحاجات الأمّة الفكريّة والروحيّة 
والأخلاقيّة من جانب آخر. 

ولعلّ هذه الميزة التي انُسمت بها شخصيّته العلميّة والقياديّة إحدى 
المحّرات التي جعلت الأَمَة تلتفف حوله وتسير تحت رايته. 

وسعى شهيدنا السعيد في ظل تصديه للمرجعيّة إلى الحفاظ على 
الحوزة العلميّة في النجف الأشرفء بعد أن تفككت وآذنت بخطر كبيرٍ على 
حاضرها ومستقبلهاء فرمّم ما قد تلف. وبنى ما دعت الحاجة إليه» مع أَنَّه 
قد لا يدرك أهمَيّة عمله العظيم مَّنْلم يعاصر أو يعايش تلك الظروف 
والأوضاع القاسية. إلا أن ما قام بدك وما بذله من جهود جبّارة لأجل 
ايه هنذا الككانة الك رامد اده بانفاة و افير كة كان سههودا وملس رطا 
عند الجميع فلولاه لا كان للحوزة العلميّة في النجف الأشرف إِلّا وجودٌ 
هامشيٌ لا قيمة له. 

ومن خطواته الكبيرة إرسال العلماء والفضلاء إلى كافة أنحاء العراق 
لرارسة مهامهم الثقافية والتبليغيّة» وتلبية حاجات الأمّة المختلفة. وعلى 
هذا الأساس شهدت الساحة حركة لا سابقة لما ني هذا المجال» رغم 
الصعاب الكبيرة التي تواجه المراجع في أمثال هذه اللأمون إلا تمتك 
استطاع - وبفترة زمنية قياسيّة - ملء شواغر وفراغات هائلة لم يكن 
بالإمكان سدّها من دون تصديه للمرجعية. 


كا نلحظ أَنَمْتهُ حرص على انتقاء الناذج الصالحة من العلماء 
والمبلّغين الذين يمثلون القدوة الطيّبة» ليمثلوا المرجعيّة الدينيّة با تعنيه من 
قيم وآمالِء وتجنّب إرسال من لا يتمتّع باللياقة» وحرص كل الحرص على 
مارك هذا النوع قينا يدنه اذلك مو مساكن رإعرا جات كي 

كما سعى إلى تربية طلاب الحوزة العلميّة في النجف الأشرف تربية 
إسلاميّة نقيّة» موفراً لهم كل ما هو ممكن من الأسباب المادَيّة والمعنويّة التي 
تتيح لهم جوّاً دراسيًاً مناسباً يمكنهم به تخطّي المراحل الدراسيّة بصورة 

فبالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم المادَيّة المختلفة كانت رعايته المعنويّة 
واضحةً ومشهودةً في كلّ شيءء مما يجعل طالب العلم يشعر بالاطمئنان 
الذي يحقق له الراحة النفسيّة اللازمة لمواصلة طلب العلم والعمل به؛ ثم 
هداية الناس إلى ما يُرضي الله عرّ وجلّ. كما كان تجاوبه حقيقيّاً مع الأمّة في 
تطلّعاتها وحاجاتها وإدراك مشاكلهاء ولاسيّا فيا يرتبط بالطبقة 
المستضعفة منهاء فسعى لتقديم كل ما هو متاح لما من إمكانات مادّيّة 
فكان يساعد الفقراء والمحتاجين ويرعاهم بها عُرف عنه من لق إسلامي 
رفيع» فجذب قلوبهم دون عناءء وشدّ إليه عقولهم دون مشقةٍ وهكذا 
تفعل مكارم الأخلاق التي هي سلاح الأنبياء والصالحين. 
آثاره وتصانيفه الثميني 

ترك السيّد الشهيد محمّد الصدرةة2 مؤلّفات كثيرة» امشازت كلها 
بالإبداع والابتكار» ومنها: 


.١‏ نظرات إسلاميّة في إعلان حقوق الإنسان. 

.١‏ فلسفة الحجّ ومصالحه في الإسلام. 

". أشعة من عقائد الإسلام. 

5. القانون الإسلامي وجوده؛ صعوباته؛ منهجه. 

. موسوعة الإمام المهدي 285 وتحتوي على : 

أ. تاريخ الغيبة الصغرى. 

ب. تاريخ الغيبة الكبرى. 

ج . تاريخ ما بعد الظهور. 

د. اليوم الموعود بين الفكر المادّي والديني. 

ه . عمر الإمام المهدي 85 (مخطوط). 

بوره الى عي عش علدا . 

. فقه الأخلاق» في مجلدين. 

6. فقه الفضاءء وهو رسالة عمليّة في مسائل وأحكام الفضاء 
المتحدتة. 

4. فقه الموضوعات الحديثة» وهو رسالة عمليّة في المسائل المستحدثة 
ايفاك 

٠‏ . حديث حول الكذب. 

١١‏ . بحث حول الرجعة. 

7 كلمة في البداء. 

1. الصراط القويم. وهو رسالة عمليّة مختصرة. 

5. منهج الصالحينء وهو رسالة عمليّة موسّعة في خمسة مجلّدات. 


5. مناسك الحج. 

5. أضواء على ثورة الإمام الحسين شل . 

. شذرات من تاريخ فلسفة الإمام الحسين له . 

. منّة المنان في الدفاع عن القرآن, في خمسة مجلدات. صدر منه 
(الجزء الأؤل) بقلم السيّد الشهيدء وصدر ( أجزاء) تقريراً لدروسه 
القرآنيّة» على يد مؤسّسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر. 

منهج الأصولء في خمسة لّدات: 

.”٠‏ مسائل في حرمة الغناء. 

.١‏ بين يدي القرآن الكريم؛ وهو فهرست موضوعي للقرآن 
م بكة ومننديان جامع الانعة 

١‏ مجموعة أشعار الحياة» وهو ديوان شعر يمثل مراحل حياة سيّدنا 
الشودة 

. بيان الفقه» وهو بحثٌ فقهي استدلالي يتناول مبحث القبلة 
ولباس المصلي. 

5" اللمعة في حكم صلاة الجمعة, وهو تقريرٌ لأبحاث السيّد 
إسماعيل الصدر درك . 

الإفحام لمعي الاختلاف في الأحكام. 

بائل وردوة. 





". الرسائل الاستفتائية. 
ولا زال هناك الكثير من الآثار والأسفار التي لم ترّ النور بعد. رغم 
أهيتهاء ومنها: 


.١‏ دورتان في علم أصول الفقه. تقريراً لأبحاث السيّد الشهيد محمّد 
باقر الصدر ذلك . 

اذو كاإنلة ل فل امول التق انربيا لأبعاف اليد 
الخوئي وليك وتقع في ثلاثة عشر مجلّداً. 

. كناب الطهارة؛ تقريراً لأبحاث السيّد الشهيد الصدر الأوّل35ك» 
ويقع في ثانية مجلدات. 

5. بحوث استدلاليّة في كتاب الطهارة» تقريراً لأبحاث السيّد 

. كتاب البيع» وهو تقريرٌ لأبحاث السيّد الخميني205. ويقع في 
أحد عشر مجلّداً. 

.١‏ المعجزة في المفهوم الإسلامي. 

. الكتاب الحبيب إلى مختصر مغني اللبيب. 

6. تعليقة على رسالة السيّد الشهيد محمّد باقر الصدرقتك «الفتاوى 
الواضحة». 

4. تعليقة على الرسالة العملية «منهاج الصالحين» للسيد الخوئي قَليَك . 

. تعليقة على كتاب «المهدي» للسيّد صدر الدين الصدر قلت‎ .١ 

تتنعياة البتلةصد و الدية الندرفةة: 

وغيرها مما م نوفق للاطلاع عليه. 

ومن خلال هذه الآثار والتصانيف القيّمة تتضح بعض اهتمامات 
السيّد الشهيد الصدر الثاني2 بالفقه المعاصرء وأنَّ كل مؤلّف من هذه 
المؤلفات شكل قضيّة من القضايا وحاجة من الحاجات الملحّة للكتابة فيها. 


ريو الاغتيال 

كان من عادة السيّدةة أنْ يجلس في مكتبه (اليرانٌ) بعد صلاتي 
وني تلك الليلة خرج السيّد على عادته ومعه ولداه - السيد مصطفى 
والسيّد مؤمّل (قدس سرهما)- بلا حماية ولا حاشية» وفيا كانوا يقطعون 
الطريق إلى بداية منطقة (الحئانة) في إحدى ضواحي النجف القريبة» وعند 
الساحة المعروفة ب(ساحة ثورة العشرين)» جاءت سيّارة أميركيّة الصنع. 
ونزل منها مجموعة من عناصر السلطة الظالمة وبأيديهم أسلحة رشاشة. 
وفتحو ا التاوغل شتارة السيدة فامتهشهدواحيعا. 
وذهب آخرون إلى بيته» ولم يسمحوا بتجمهر المعرّين أو الراغبين بتشييع 
جنازته» ولذا قام بمهمّة تغسيله وتكفينه مع نجلّيه مجموعةً من طلآبه 


ومريديه نّم شيّعوه ليلآه حيث تم دفنه في المقبرة الجديدة الواقعة في وادي 





ع ك2 
بع 0 
م 3 


فيا أَينهَا الَفْسُ المْظَمَئِنَةُ # ازجبي إِلَ رَبَّكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيّةَ # فَادْخٍُ في 


ع اا 


منهجنا في التحفيق 
اقتصر عملنا في تحقيق هذا الكتاب على ما يلي: 
أوَلاً: المقابلة مع النسخة الخطيّة بيد السيّد الشهيد المقرّرةك . 
ثانياً: تقويم النصّ ومراجعته وتصحيحه طبقاً للمعايير المعهودة في 
التحقيق والتهذيب. 
ثالثاً: تقطيع المتن وتنظيم فقراته بحسب اقتضاء الحال. 
رابعاً: تخريج الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة من المجاميع 
الروائية المعتبرة» وضبطها وتمييزها عن غيرها. 
خامساً: إرجاع الآراء الواردة في الكتاب إلى أصحابها ومصادرها الأصلية. 
عداو أل اللتعال أن يشجلنا بلطفه وكومة وأننيونتنا للسووعدين 
منهج نبيه الخاتم وأهل بيته الأطهار«سلام الله عليهم أجمعين» . 
كما نستغفره تعالى شانه من كل زلل وخطأء سائلين العلماء والباحثين 
الكرام أن يتجاوزوا عن كل عيب ونقض لُوحظ في إخراج هذا الكتاب؛ 
فإنَ الكال لله وحده. 
واطوناك 1ل واخرا 
عادل الطائي 
مؤسّسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر 
الأوّل من شعبان المعظّم ١ 57١‏ 


قم المقدسة 


لصم أقمم والرعصين. ١‏ لمر ععسم 


ومعفا مت : 
أ الا سلاج حوور سث تشم بحاام نحا لعيم علق اساسن الوهرة 
تنس عله 7 يم دواح شو محالت و الوشالوعى ربت زعزار العضّع ٠١‏ 

ع امس هرا لامر شعي عف مد للططر ناك كلل عن حالص الدنقدم الإساسية | 
خيهز اا م دركعم ريات الريين » مسعاى م هذا لهاب يوطوح 6ن . ليزه 
ارام امارج الراعسك امتوحفره اف طاعت العم ا لمجيسمم الؤعىام مد وار وله 
. امف هي تمن ل مق ريا محقم ب ريرم ب و صم عد عاد كاه كي بر كسوراء, 
دمو بيك وبع الام واأكسيك مقشروقة - ولذا طقر سن واعال وكخاوح | لمكاو 

ع عه و لاو جه اساي مث أكون وواس ولد شح ماي هن تسح روسل 
هدء الدصدات, م على المره م للك كعور_بالوخلة صا _الزئشة مره كا جر 
الي يستهدف +حها قرضلام اسر) ب من عور يالهييبة ع الادتدج هدرب 

“لذ ادي الم ع احالس اك واوتكيي هد 0 

١‏ ع هذا لصم م م مظهر تررح لاسن سي ادبا ١‏ لماعم 
انما صر * اث م يهية. الاصاى ى يتا هر . حك يخس السام راهر على 

خرش شف تسم كل و كلام لمان وى للدم اثلا وام لكك اث للكرعمر ؛ عبن 

امسك كم او طاو اه الع قي السام ا قوالالرصي ندع يخكاركرد | 

ممم ا 2 مكومس فى ليومت ٠‏ يحطعون ملو طشم م يتطرء. نَ 

لطر » و العكووانا ا يه ع ل ع 
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الصفحة الأولى من الكتاب بخخط السيد المقررة 


أسبكة ومنتديان جامع الالمة (م) 


11 
ود نين بوجو بها التحسني ار التفرى - كا للهرحيل ال خياس 
الذي سمط علوم ا لعي / نامل بحم : 
والجيرت ريب الجالحيث, ر_ساى رذن عي __ي الد ييا ع 
الموسسليت ير واله الطسث الظطاهربْ ايسشهرست ٠‏ وارجنا 
0 4 55 0 حّ - 5 9 1 
النه في دلرنيا و لابنهم رى الدهرى ثقا عتم انر على ييل ى 
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1 حون الصرد. 
“قرس لما اؤادء سير" الاستاد 
التهديت ملم رادم بشامدم 
9/ كر متداعى الواعى عا #ر فجي 


الصفحة الأخيرة من الكتاب بخط السيد المقرر لفق 


المقدمي 

بنى الإسلام جملة من تشريعاته وتعاليمه على اساس الوحدة 
الاجتاعية» وبثٌ روح الأخوة والتآلف والإخلاص بين أفراد المجتمع. 

وليس هذا الأمر بخفيّ على مَنْ نظر في كثير من تعاليم الإسلام 
الأساسيّة» فهذا الحج وهو أحد أركان الدين يبدو فيه هذا الجانب 
بوضوح تام فهذه الجاهير المسلمة الواعية المتوجّهة إلى طاعة الله المجيبة 
لأمزه ها عدف روعي واحذهو اللضول غلازقياء الل ورععة ودف 
مادّي خارجي واحدء هو بيت الله الحرام والكعبة المشرّفة» ولا طقوسٌ 
وأغعال والحدة لاتكاد ختلق ق ضورفها العامة من هري لأخر: 

ولا ننسى ما في هذه التجمّع لأجل هذه الأهداف في نفس الفرد من 
شعور بالإخللاص والأرقة ده لل هن الى نس قا مده شرا واحدا 


ومن شعور بالهيبة واللمخضوع للرب الذي انقادوا له والتعاليم التي 
امتثلوها. أسبكة ومننديان جامع الانعة رع») 

وهذا الصوم مطهَّرٌ للروح والبدن من الأدران» تبدو فيه أيضاً هذه 
الخصّيصة بأجلى المظاهر؛ حيث يشعر الصائم وهو على فراش نومه -في 
أثناء النهار» أو أثناء تلاوته للقرآن الكريم أو حين إمساكه أو فطوره أن 
في العالم الإسلامي آلافاً يشاركونه في العاطفة ويماثلونه في الهدف. يعطشون 
عند عطشه. ويفطرون بإفطاره. ويتلون القرآن عند تلاوته. 


1 ا انيت الما حك باذ إحيوعة 


وغاذة السلا غود الدين قن العشوة لتديق كل مسلب والكيل 
سواء في أنّها إن قُبلَتْ قبل ما سواهاء وإن رُدَتْ رد ما سواهاء والفرد المسلم 
يشعر وهو يؤدّي تلك الفريضة العليا لربّ العالمين أنه يدي نفس الأعمال 
ويد بعين الشاعر الى يوقا ويس ينا إخواته المسلمون في سات لاد 
الإسلام, وأنّهِ يتوججه إلى نفس البيت الحرام الذي يتوججهون إليه؛ أو يحمل 
بين جنبيه نفس النيّات والعواطف التي يحملونها. 

ولاننسى الأذان للصلاة» الذي هو أمر مستحبٌ بطبيعته في 
الإسلام» كيف يوحي بكل مقطع من مقاطعه إلى مجموع سامعيه مغازٍ 
ساميةٌ واحدةٌ ومهبهم خشوعاً إهيَاً متجانسأء ليس ذلك في المسجد الواحد 
أو البلد الواحد فحسبء بل إن الفرد المسلم ليشعر أنه يسمع نفسن الأذان 
الذي يسمع ترتيله المسلمون في مختلف بقاع الإسلام. 

وق لماه عقيف اخرى توك نهدا الك الاسادى املد آلا 
وهي انعقادها على شكل صلاة الجماعة؛ إذ بالإضافة إلى وحدة الإحساس 
والأعوال:والكتعوؤو أن معز هذا العمل الكنين بقوع باسائر الشلين؟ فإن 
الصف الذي تشكّله هذه الصلاة رمرٌ حي عميقٌ للصفت الكبير في الجهاد 
الإسلامي العقائديء الذي شبَّهه القرآن الكريم بالبُنِْانَ المردصوص"". 
وهو أيضاً صورةٌ حيّةٌ للإيمان بالإمام أو القائد أو الموجّه الإسلامي» الذي 
يثقون به ثقةٌ تام بحيث يجعلون عمود دينهم منوطاً بصحّة عمله. وهذه 
الثقة مهذا الميزان الكبير سوف لن تقتصر - بالطبع- على حركات الصلاة 


» في قوله تعالى: فإِنَّ التالفك ]ادق تكنائلون يضقا كانه نيان تروص‎ )١( 
.] 2 [اشتوزة الضفه الآية:‎ 





الرتيبة» بل سوف تنعكس على سائر الملابسات الاجتاعيّة والأعمال العامة 
والخاصّة للأفراد. 

فمن كل تلك التعاليم ومن غيرها نرى بوضوح كيف أن الإسلام 
بحكمة مشرّعه العظيم مرج في هذه الأععمال بين التأكييد غل الأخرّة 
والتعاطف بين تابعيه وعلى وحدة الشعور والهدف بينهم. وبين التوجه إلى 
الله والخوض بإخلاص إلى ميدان امتثال تعاليمه وإطاعة تشريعاته لأجل 
اتا وقة رورسم فوا لاخر فانم عل اناس التصزليعة لقال لا 
التعاطف على أساس المادّة» ولا الهدف المشترك هو هدف الأطماع 
والمأرياكه ون الاغرة ف الهو القداطات والعينانه ضل اساس عرفياة 
الله وال هدف المشترك هو المهدف الإلهمي الإسلامي الكبير» وهو إخراج 
البشر أجمعين من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الصراط المستقيم. 

ومن أحسن أنحاء صلاة الجماعة - حيث تتجل هذه الحكمة 
الإسلاميّة الكبرى بأجلى صورها- صلاة الجمعة. ذلك التشريع العظيمء 
الذي يحتوي على كل ما تحتوي عليه صلاة الجماعة من خصائص وميّزات» 
إلا أنها تسموعنها إلى مراق علا وتمناز بعديد من المميّزات الاجتاعيّة 

فإمام الجماعة ليس شخصاً عاديّاً - وكلامنا الآن على فرض اجتتاع 
شرائط الوجوب وقيام دولةٍ إسلاميّة- وإِنَّا هو رئيس الدولة نفسه. ذلك 
الشخص الكبير الذي تكفل - بحسب تكليفه الشرعي- تطبيق العدل 
الإسلامي والأخذ بزمام الدولة الإسلاميّة إلى شاطئ النور والحياة» وهو 
الشخص الكبير الذي أولاه الشعب كل ثقته وطاعته» وكان بالنسبة إلى كل 


فردٍ من أفراده أولى به من نفسه وماله. هذا الإمام العادل هو الذي يتولى 
الصلاة بنفسه» في العاصمة أو حيث يكون من بلاده» وإذا كان البلد بعيداً 
تولآها اُعيّن من قِبّلهِ مين يتوسّم به الإمام الصلاحية التامّة للقيام بهذا 
العجل اخلياة: 

وهي تُعفّد في كل أسبوع ليشعر كل فردٍ مكلّفٍ - أثناء حضورها 
وخلال الأسبوع ومن ثمّ طيلة الزمان- بالمسؤوليّة تجاه هذا الواجب 
الكبير» وتجاه دولته الإسلاميّة وإمامها العادل» ولكي يمزج شعوره في كل 
أسبوع بشعور إخوانه» ويعيش معهم الحسٌ الاجتماعي والروحي الكبير 
اق ني ا ار اب الك 

وهي مسبوقةٌ بخطبتين» هما الميزة الأساسيّة لصلاة الجمعة» يلقيهم) 
ذلك الإمام العادل سوطين الناولةك التعمر هن ف خطعة فى كن اسبوع ميا 
جَدَّ من حوادث الزمان ومشاكل المجتمع» ور لكان لافقا غيل 
هذه الأمور وأبعدهم نظراً فيهاء ثم يبدي رأيه فيها على ضوء ما يعرفه من 
وجهة نظر الإسلام وتعاليمه. 

ولأكشين أن لداتلةئة الثامة فى الشديت اعدو التذى يراه مطايقا 
مصلحة الإسلامء وموجباً لإعلاء كلمة الله ونصرة الحق» وتثقيف الشعب 
الإسلامي بالثقافة الإسلاميّة الخبّرة النيّرة» بإساعه في كل أسبوع أحاديث 
جاب عن دلقت لاني الاتتر افيه أو ارو عه او الأخلدقة والعلجة أو 
غير ذلك ثم يؤدّي إلى كاللهم وخيرهم في الدنيا والآخرة. 

ولعل أفضل النصوص صراحة في هذا المعنى الجليل هو ما زُوي عن 
الفضل بن شاذان عن الإمام الرضاءائل أنّه قال - في رواية طويلةٍ-: 


«فإن قال (يعني: القائل): قَِمَ جعلت الخطبة؟ قيل: لأنّ الجمعة 
مشهدٌ عام فأراد أن يكون للأمير'" سببٌ إلى موعظتهم. وترغيبهم في 
الطاعة؛ وترهيبهم من المعصية؛ وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم 
ودنياهم؛ ويخبرهم بم ورد عليهم من (الآفاق من) الأهوال' '' التي لهم فيها 
المضرّة والمنفعة» اليف 

فالهدف من الخطبة هدفان: 

أحدهما: هدفٌ روحي هو التقريب إلى الله. ونُضٌح هذا الحشد 
الواعي المتلهّف لكلام الإمام بإخلاص الطاعة لربّهم» وامتشال واجباته 
وترك ما يدن سوءٍ وفسادٍ. أمبكة وستديات امع الالمة ) 

وثانيههم|: هدف اجتّاعي سياسيء» وهو التعرّض إلى مافيه مصلحة 
المجتمع من الآراءء وعرض المشاكل وحلّها على ضوء الإسلام؛ وتثبيت 
العدل» وإقامة الحق وعرضه على الجماهير الواعية بالمنطق الإسلامي 
الصحيح.ء وتوقيفهم - أي: إيقافهم- على ما يدور حولهم من حوادث 
وشؤونٍ قد تؤثر على حياتهم العامّة أو الخاصّة - من قريب أو بعيدٍ- تأثيراً 
حسناً أو سيّئاء يذكرها لهم بالمقدار الذي يراه» وهو العارف بالمصالح العليا 


. كذافي الوسائلء وفي العيون والعلل: (للإمام) بدل (للأمير)‎ )١( 

(5) كذا في الوسائلء وني العيون (من الأوقات ومن الأحوال) وني العلل: (من 
الآفات من الأحوال). 

(”) أنظر: عيون أخبار الرضَاءظيةٍ :١‏ 2114 الباب 5 "2 علل الشرائع :١‏ 170 الباب 
7 » وسائل الشيعة لا: 55 » الباب 760 من أبواب صلاة الجمعة وآداهاء 
الحديث ”410577. 


1.3 مانن استسامختانا معاون اللفقة قحك صاؤة الجمعة 


تلذولة مظابقا للمفدالحة.وكافيا لفى]ن علو كلمة احق: 

وهذا ال هدف تنطق به حملة من شرائط هذه الصلاة» على حين لا تنافيه 
الشرائط الأخرض. 

فا حضور واجبٌ في كل أسبوع؛ للاستزادة باستمرار من هذا الينبوع 
ال وإيصال آخر الحوادث» وحل آخر المشاكل على التوالي» بالإضافة إلى 
الاتصال الروحي العظيم باستمرارٍ بالله تعالى وبالإمام وبالأخوّة في 
المجتمع الإسلامي الكبير. 

وهي لا تنعقد إلّا جماعةً» بإمامة رئيس الدولة أو مَّن ينصبه لذلك؛ 
لكي يضمن الإسلام حضورٌ الجمهور الإسلامي من ناحيةٍ» ويضمن 
تثقيفه بأرقى نوع من المعلومات الصادرة من أوثق المصادر مباشرة. 

والحضور واجبٌ على كل فردٍ صالح للعمل الإسلامي الاجتماعي؛ 
وهو كل رجل مسلم حر صحيح حاضرء وهو الذي يهم الدولة آراؤه 
ونشاطه. ويه الإنتلاء تثقيفه بالعقافة العاناسف | حدق اننال ييمند الأراد 
الآخرين؛ فإنّ هذا الحشد الكبير سوف ينقل أقوال الإمام إلى أعمق أعماق 
المجتمع» و إلى أبعد الناس عن الحضور إلى الصلاة لمرض أو سفرٍ أو غير ذلك. 

كما أنَ الحضور إليها لازم من فرسخين ''. ولا تصحٌ صلاتان 
للجمعة ما لم يفصل بينهما ثلاثة أميال''؛ وذلك باعتبار ضمان أهل المنطقة 


)00 الفرسخ يساوي ثلاثة أميال» والمجموع سنّة أميال. فتكون المسافة ١١‏ كيلو متر 
وربع تقريبا. 

20( أي فرسخ واه ومقداره ده نتراء كت أفاد» الستد القهية المقزر عمد 
الصدرقتتك في ما وراء الفقه 0١‏ كتاب الصلاة» فصل المسافة الشرعية. 





الواحدة في المركز؛ لأجل الاستمداد الروحي والاجتماعي, وهم في الغالب 
يكونون متفقين في شعورٍ معيّنِ ومصالح خاصّة» وتسودهم مشاكل معيّنة 
تحتاج إلى حلولٍ موحّدةٍء فكان من الصحيح أن يستمعوا إلى توجيهٍ واحدٍ 
وتثقيفي مشترك. تسبكة ومننديات جامع الالمة (م)) 

وصلاة الجمعة أيضاً لا تجب على أهل الأطراف إذا كانت قد سبقتها 
صلاة العيد في نفس اليوم, عند اتّفاق العيد والجمعة في يوم واحدِ؛ لأنَّ هذا 
الرجل - الذي كرّس جزءاً من وقته لامتشال هذا الواجب والسعى إلى 
صلاة العيد من بعيد» واستمع إلى توجيهات الإمام متمثلة في خطبتي صلاة 
العيد - يكفيه ذلك؛ إذ لا يكون للإمام عادةً مقاصد حديدة يمكن أنبينة 
انعد ساعات خط ملذة الجمحة لنذا كان هن التاسب واللمتطقى أن 
يأذن لهم بالانصرافء ويفهّمهم بأنّه ليس من الضروري حضورهم لصلاة 
الجمعة بعد حضور صلاة العيد. إلا أن هذا الحكم خاصٌ بأهل الأطراف 
تمن قصد الصلاة من بعيد. ما أهل نفس البلد فيجب عليهم الحضور في 
كلتا الصلاتين؛ و إلا لزم إلغاء صلاة الجمعة أساساًء وهو أمرٌ غير صحيح. 

فهذه جملة من المصالح العليا التي تُّنال بأداء هذه الصلاة في الدولة 
الإسلاميّة اقتداءً برئيسها: سواء كان معصوماً أو غير معصوم. 

أَمَا عند عدم وجوده فالحال يختلف اختلافاً كبيراً؛ فلن يكون إمام 
الجماعة هو الرئيس الذي بيده المقاليد العليا للمجتمع» ومن ثمّ يمكن أنْ لا 
يكون له اطلاعٌ على مشاكل المجتمع ومصا حه بشكل تام ودقيق» وحتى لو 
كان عارفاً بها أو ببعضهاء فإنّه لنْ يستطيع أنْ يذكر منها في خطبته إِلّا 
القليل؛ لعدم وجود السلطة التنفيذيّة في يده. ولو قالهها أو بعضهاء فإِنَّه لا 


32 لس او بد عنس لقوق انا تيدبو مووز نوك لفن ل كي امورل 
تجب طاعته بصفته حاكياً أو رئيساً إسلاميًاً؛ لعدم كونه كذلك, وإِنّما تجب 
طاعته في الأحكام الشرعيّة التي يفتي بهاء إن كان من أهل الفتوى. 

ومن ثم كان من المنطقي جذدَاً أن يكون وجوبها عند عدم وجود 
السلطان العادل يزيا عل ماهو المشيور"" واتخعارلستدنا الأسهاة دام 
ظلّه)» فالمسلمون بالخيار بين أنْ لا يقيموها أصلاً؛ باعتبار عدم إمكان 
اجتناء تلك الثمرات والمصالح الكبرى التي تُِنى من هذه الصلاة إذا 
أفمك قخؤلة [مناقستة كرا انل ان مها باحق ميو اللضال الي 
انعدمتٌ بانعدام الإمام. فلأن كان عرض المشاكل ووضع الحلولعللى 
المستوى العميق في خطبة الجمعة متعذَّرأء فإنَ استذكارها شحذاً للعواطف 
وتأجيجاً للإخلاص الإسلامي لأجل التعاون في الوصول إلى حل ممكن 
وصحيح» ويكون ذكرىء و8الذَّكُرَى تَنقَعُ الْمُؤْمنِينَ4'". كما أن المواعظ 
الأخلاقيّة والدينيّة التي ترجع إلى إصلاح الفرد وإرشاده وغير ذلك ممكن 
أيضاًء مما يكون له أبلغ الأثر في كاله وفوزه في الدنيا والآخرة. 

فهذه فكرةٌ عن المصالح الكبرى والخير العميم الذي تجتنى من هذا 
التشريع الاجتماعي الكبير» تشريع صلاة الجمعة بالعنوان الأوَلي. 

فلأجل هذا ولأجل جمال الموضوع وعمقه. وما فيه من الدقة التي 


() حسبا أفاده الشهيد الثاني في المقاصد العليّة في شرح الرسالة الألفيّة: 76؛ صلاة 
العيد. والمحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ؟: 2701 كتاب 
الصلاة المقصد الثاني في صلاة الجمعة» والمحقق الكركي في جامع المقاصد ؟: 
4/" كتاب الصلاة» المقصد الثالث؛ الفصل الأوّل» وغيرهم. 


(؟) سورة الذاريات. الآية: 00. 





يستطيع الفقيه أَنْ يبدي فيها عُمْق نظره وقوّة عارضته وانقياد الأدلّة لآرائه 
واستدلالاته» ولاشتياقي الكبير على التلمذة على هذا السيّد الحجّة الفقيه؛ 
لا أعرفه فيه من عَمْق التفكير وبّعْد النظر وطول الباع في فَهُم الكتاب 
والسئة وصياغة الاستدلال» ويا عاضدن الله من حسن توفيق ومساعدة» 
عقدنا ‏ بطلب مني حلقة الدراسة في هذا الموضوع. في ليالي شهر رمضان 
المننارك لسينة 1745 هخرية النشهن الذي تتوجه فيه القلوت إل الله 
بالطاعة» وتتعطل فيه الدراسة في الحوزة العلميّة في النجف. 

وكان أنْ توفقتٌ - بحمد الله وجميل آلائه- إلى كتابته وضبطه 
بالشكل المرضي لله ولرسوله ولسيّدنا الأستاذ السيّد إسماعيل الصدر”", 
وفي هذا غاية الفخر والاعتزاز» وأرجو مخلصاً أن يحوز رضا القارئ 
الكريم. وسمِّيتٌَ هذه الرسالة ب «اللمعة في حكم صلاة الجمعة)؛ 
باعتبار أن السيّد الأستاذ (دام ظلّه) اقتصر في الكلام على حكمها من 
حيث الحرمة أو الوجوب التعييني أو التخييري» واستنتج في نهاية 
المطاف هذا الحكم الأخير ول يبِقّ في ليالي شهر رمضان وقت للتعرّض 
تان ايوب ال فانط الكلت أن الككا ني لخر لكا ققد تمر 
الكلام في هذه الأمور على أقلّ من صفحة؛ على ما يبدو بوضوح يمن 
راجع آخر هذه الرسالة. سبكة ومنتديات جابع الالمة (م) 

ومن الملحوظ خلال الحديث أَنْنِي استخدمت الموامش مغتناً الحرَيّة 
العلميّة المكفولة في الحياة العلميّة الدينيّة في النجف الأشرف. والمفتوحة 





)١(‏ منعني (حفظه الله) عن أيّ مدح له (المقرّر). 


على مصراعيها فيهاء فاستعملت في بعض الأحيان طريقة التعليق على 
يفن السافل ميدكا نف عازه عا افد تمن سلنا الأمكادء واعرى ها 
خطر على ذهني القاصر ثم أدَى فيه؛ تنويراً للقارئ ءوإيضاحاً للغامض. 

والاهي "أن هذا القعلية إن يتطق عن هذ التترورات الى كينهنا 
عن سيّدنا الأستاذ مع غضّ النظر عنًا يستجدّ لديه من الآراء والأنظار بعد 
ذلكء وإِلّا فإنّه (دام ظلّه) إذا نظر إلى هذه التعليقات يحصل له فيها - بقوّته 
الاجتهادية وعمق نظره- الفكرة المناسبة والجواب الدقيق. 

ونختاماً أتوجّه بالشكر الجزيل لهذا السيّد المجاهد العظيم الذي 
أولاني من حسن عَطَفْه ورعايته من سائر نواحي هذا الكتابء تدريساً 
ومراجعةً وطباعةً» وفي ذلك ما يقصر عن شكره القلم؛ وتكل عن أداء حقه 
الحهمم. وفقه الله وإيّانا وسائر المسلمين يا يبحب ويَرضى. وعاملنا بلطفه 
الخفيٌ ورحمته العظمى؛ إِنْه ول الإحسان. 

والحمد لله ربّ العالمين» وصل الله على سيّدنا سيّد الأنبياء والمرسلين 
محمّد وآله الطيّبين الطاهرين. 


محمد الصدر 


الكلمة التي تفضّل بها سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) لإبداء رأيه ولطفه في 


هذه الرسالة. النى هى تقرير أبحاثه ا 





حاف0 


)١(‏ من المؤسف له جداً أنّنالم نعثر على تلك المقدّمة التي قرّظ بها السيّد إسماعيل 
الصدركت# هذا الكتاب؛ سائلين المولى تعالى شأنه أن يوفقنا للعثشور على هذا 
التقريظ؛ ومن ثم نشره في طبعةٍ لاحقةٍ؛ إِنّه سميع الدعاء. 
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تمهيد البحث 


اختلفت كلمات علائنا الأعلام ‏ قدّس الله أسرار الماضين منهم وأدام 
الله ظلال الباقين ني حكم صلاة الجمعة حال الغيبة على أقوالٍء ولم أجد 
منهم من تعرّض لحكمها حال الحضور. 

والذي يلفت النظر هو: أئّهم بدأوا الكلام عن حال الغيبة» مع أن 
الشرط المأخوذ في لسان الأصحاب هو السلطان العادل» والظاهر أن الذي 





دعاهم إلى ذلك أحد أمرين: شبكة ومنتديات جابع الالهة رم 
إِمّا اعتقاد أن السلطان العادل هو الإمام المعصوم ماله مما ينتج الترادف 
بينهماء وما لاعتقادهم أنه لا يمكن أنْ يكون لهذا المفهوم مصداقٌ غير 
المعصوم نئي . ولا يخفى ما بين هذين الوجهين من الفرق؛ إذ ملاك الأوّل هو 
الاتحاد مفهوماًء وملاك الثاني هو الاتحاد مصداقاً مع الاختلاف في المفهوم. 
وعلى كلّ حال فسوف نتعرّض إلى المراد من السلطان العادل؛ 
وسوف يظهر عدم انحصاره بالمعصوم شل مفهوماً ومصداقاًء وأنْ المراد 
ققد كل من يز أسن الذولة ايلام بحر "" .ررحت ةيودا المت ماق واببالة 
المحقق النائيني ليك «وسيلة النجاة» من تفسير وجوب السعي إلى صلاة 


)١(‏ أي: بشكل معترفٍ بشرعيّته في نظر الإسلام (المقرّر). 


66 00 وط2(2: 


الجمعة في ظرف وجوبه بالجمعة التي يقيمها المجتهد إذا كان مبسوط اليد. 
وكان يرى وجوب إقامتها والسعي إليها'''. والظاهر أن عنوان المجتهد 
المبسوط اليد ينطبق على عنوان السلطان العادل. 

نعم» يرد السؤال: أنه لماذا يجب السعي إليها إذا أقامها من يرى 
وجوب ذلك؛ لأنَ السعي إِنْ كان واجباً فهو واجبٌ مطلقاًء وإِنلم يكن 
واجا فكذلك؟ 

وتجاب: بأنّهِ إذا كان يرى وجوب السعي فإنّه يأمر به لا محالة. 

ول أجد من الأصحاب من تعرّض لحكم صلاة الجمعة في حال 
الحضور وحال وجود السلطان العادل» وهل إن وجوبها حينئلٍ تعييني أو 
تخييري؟ وهل يجب السعي إليها مطلقاً أو مع أمره؟ وإِنما بدأوا الكلام 
عاك لكيه 

ولعل ذلك كان لوجهين: إِمّا لوضوح الحكم في وقت الحضور. 
وإمّا لاعتقادهم أنّه لا ثمرة لهذا البحث؛ فإن يام السلطان العادل - 
وهو الإمام المعصوم مَل - غير متحققةٍ فعلآء وعند ظهورهدةة يكون 
فراع كي 

ولذتذكير لحي كجالف انا ]رلا لان الأمدرإن كان واضه 
عندهمء فهو عندنا محل شكِ. وأمَا ثانياً فيرد عليه وجود الثمرة لهذا 
البحث: سواء كان الحكم حال الغيبة هو التعيين؛ أو الشك بين التعيين 
والتفين: 
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() أنظر» وسديلة الفا 52 





وتظهر الثمرة في مواضع 
الشمرة الأولى 

إذا لم يقم دليلٌ بالخصوص على حكم صلاة الجمعة حال وجود 
السلطان العادل التعييني أو التخييري» أو تخصيص مشر وعيّتها بحال 
وجوده؛ فحينئلٍ لابدّ من أنْ يكون المرجع هو الاستصحابء فإذا ثبت 
عندنا حكمها استصحبناه؛ بناءً على تماميّة أركانه. 

الشمرة الثانية سكة 

تظهر في) إذا قامثُ عندنا أمارةٌ على عدم الوجوب التعييني» ولم يكن 
لها لسانٌء ك) إذا استكشفنا من عدم إتيان الأئمّة ءا وأصحابهم الفقهاء 
الأتقياء قدّس الله أسرارهم بصلاة الجمعة؛ استكشفنا من ذلك عدم 
وجوبها التعييني أيّام عدم وجود السلطان العادل» فنعود إلى الأدلّة: فإِن 
كانت دالَةَ على عدم الوجوب التعييني فلابدٌ من الالتزام باختصاصه حال 
وجوه السلظاق العاذل؛ لآن ذلك ذل عل التخفيض: وأنا إذا كانت 
الأدلة مله وقائلة لحمل غل الوجوت الغيريء فستكفن من عدم 
الإتيان بها أن المراد منها الوجوب التخييريء فلا نرجع إلى أصالة عدم 
المشروعيّة؛ لدوران الأمر بين وجود مخصّص لم يصل إليناء وبين كونها على 
نحو الوجوب التخييري من أوَّل الأمر. 

والآمر الأول مشكل لآ لركاة هناك دلي خصص لرصنل إلناء 
واحتهال عدم وجود مخصّص لم يصل إلينا بعيدٌ جدّاء مع أن الأتم ةرق 
تركوا الجمعة» إذن فلابدٌ من الالتزام بالأمر الثاني» وهو أنْ وجوب الجمعة 





ومنتديات جامع الالهة رم) 





وده مه طمقط ب ب ساد الاو ب تمك الل الما ماقم مل ال اللمعة في حكم صلاة الجمعة 


كان تخييريًاً من أوَّل الأمرء وهو أولى من حَمْلها على التعيين مع وجود 
التخصيص. 
الثمرة الشالثة 

ما ذكرناه من عدم اختتصاص السلطان العادل بالمعصومء ل بل هو 
كن كو قرام اللنو له بسن إذن يمك وعد المدلطان الغادل» وكين أن 
يجيء وقت تقوم فيه الدولة الإسلاميّة على يد مثل هذا الشخصء وحينئذٍ 
تن ضئلاة الجمحة غينا عل القوليله: 

وعلى أيّ حالٍ فالكلام يقع في مبحثين: 

أَوَهما: في وجوب صلاة الجمعة أيّامِ السلطان العادل. 


ثانيهم|: في وجوبها في غير أيَامه. 


المبحث الأول: في وجوبها أيام السلطان العادل 00 


المبحث الأول 
في وجوبها أيام السلطان العادل 

الأدلّة ىا تعلمون أربعة: الكتاب والسئّة والإجماع والعقل. أمَا 
العقل فلا مدخليّة له في المقام» وآمّا الإجماع فلا يمكن استفادته في المقام؛ لما 
أشرنا إليه من عدم تحرير المسألة في كلمات الأصحابء وحتى لو ثبت فلا 
يمكن أنْ يكون حجّة؛ لمعلوميّة مستنده؛ فإِنْ الاعتماد حينئذٍ يكون على 
الأدلّة لا عليه. 

فلننظر إلى ما أستدلٌ به وننظر إلى ما يستفاد منه: هل هو الوجوب 
التعييني أو التخييري؟ كا ننظر في الأدلّة التي أستدل بها على وجوب 
السعي؛ لنرى أَنّه هل هو واجبٌ مطلقاً أو إذا طلب الإمام أو أنّه مستحبٌٍ؟ 





الاستدلال بالآيات بكة ومنتديات جامع الالهة (غ) 
الآيات التي أستدل بها على وجوب الجمعة ثلاث: 
أوَّها: الآيات المذكورة في سورة الجمعة» وهي قوله تعالى: ليا أَيُهَا 
الَِّينَ آمَمُوا ذا نُووِي لِلضَّلاةٍ من يَوْم الحمُعَةِ فَاسْعَوَا إِلَ ذِكْر الله وَدَرُواالْببْعَ دَيِكُمْ خَيْرٌ 
لَّكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ # فَإذَا قُضِيّتِ الصّلاةٌ فَانتَشِرُوا في الأَرْضٍ وَابْتَهُوا مِن فَضْلٍ الله 
وَاذْكُرُوا الل كيرا لََلّحُمْ تُفْلِحُونَ * وَإِذَا رَأَا تجار أَوْلهُوا انقَصُوا لها وَتَرَكُوكَ قَايَمَا 


2-00 دس ا ههه 0000 ع لح الدع سي ال ل د أو 02 
قل ما عِنْدَ الله خيرٌ مِن اللهو وَمِن التَجَارَةِ وَاللْه خير الرازفِينَ© . 


.١١- 9 سورة الجمعة, الآيات:‎ )١( 





:4 ار انمد تويلا اللتنعة ل عيكق ععا الجيعة 


ثانيها: قوله تعالى: إحَافِظُوا عل الصَّلَوَاتِ والصّلاة الْوُسْطَى وَقُومُوا لِنّه 
00 

ثالثها: قوله عرّ من قائل: ليا أَيّهَا الَّدِينَ آمَنُوا لا تُلهكُمْ أَمْوَانُكُمْ وَلا 
َوْلادُحُمْ عَن كر اللَّهِ ومن يَفْعَل ذَلِكَ فَأوْلَيكَ هُمْالحَايرُون1". 

أننا الآية الأولى فتقريب الاستدلال مبا: 

ئها تل على وجوب السعي عند ذكر الله ولو لم تكن الجمعة واجبة 
لا وجب السعي إليهاء فالجمعة واجبةٌ بالملازمة. 

ويرد على هذا التقريب: 

أوّلاً: ما ستعرف من أن الآية لا تدلّ على وجوب السعيء ليستدل به 
على وجوب الجمعة. 

وثانياً: أنه أيّ ملازمةٍ بين وجوب السعي والوجوب التعييني لإقامة 
الجمعة؟ إذ يمكن أنْ يكون الوجوب تخييريّاً والسعي واجباً عند إقامتها. 
بل يمكن أنْ يقال: إِنَ الآية تدل أو تشعر بعدم الوجوب؛ لأنَ الأمر 
الضروري لابدٌّ أن يعتير مفروض الوجود؛ فلا يقال مثلاً: إذا أردتٌ أن 
تصلٍ فتوجّه إلى القبلة» بل يُقال: إن الاستقبال شرطٌ في الصلاة. 

وبعارة اأخرق؟ إن لاهن الآنة هو أن دلاة اللتيفة عور مقطوعة 
الوجود. ولابدٌ للأمر الواجب أن يكون مقطوع الوجود. فيستشعر من 
ذلك عدم لزوم الإتيان يهاء ولم أجد أحداً تعرّض لهذا الوجه. 

إذن فلا تدلّ الآية المباركة على وجوب إقامة الجمعة. 


.77/8 سورة البقرة, الآية:‎ )١( 


(0) سورة المنافقون. الآية: 9. 





الملبحث الأول: في وجوبها أيام السلطان العادل اام س0 


أمَا الاستدلال بها على وجوب السعي إليها فتقريبه: أنْ الآية المباركة 
تأمر بالسعي إليهاء والأمر ظاهرٌ في الوجوب. فالسعي واجبٌ. 

وقد أشكل ضل هتذا الاسعدلان ولا نان التطنات صوصن 
بالمشافهين» فلا يعمّ الغائبين» فضلاً عن المعدومين» فلا تدلٌ الآية المباركة 
على وجوب السعي إلا على مَن خاطبه النبيِ تله مبذه الآية المباركة. 

واطواك :ما تترناء'ق الأصرل "مو أن الأوافى الشر ع مل مجر 
القسفان تلت رول سرت شيا نا حي اشنا ف لماكب برا تي 
والمعدوم. ولا يتوقف شموله لغير المخاطبين على الإجماع. لِيَقَال بعدم 
حصوله في المقام. ومع تسليمه فلا ريب في قيام الإجماع على عدم 
اختصاصها بالمشافهين. وأنّها تعمّ غيرهم, وإنَّا وقع الخلاف في اختصاصها 
بالموجودين أيَام السلطان العادل أو شموها لسواهم. 

واشكن عل الاسوالان عا ثاتية أن الأدولا يدن عل لجرت 

وجواة ما تكزناء 3 الامول " يساحن ال«الأاريب ل السفادة 
الوجوب من الأمرء وإنَّا النزاع بين المتأخرين في منشأ هذه الاستفادة» وهل 
هو الوضعء أو الانصرافء أو مقدّمات الحكمة. أو العقل الذي يحكم 
بلزوم الامتثال إذا أمر المولى ول ينص ؟ إشبكة ومننديات جابع الانهة رم 

وأشكل ثالثاً: بأنّ الآية مجملةٌ لاتعيّن الصلاة التي يجب السعي إليها. 

وتجوايةة أذمن الدب والمقل عند اسمن عامة أن المراد متهن 





() ل نقف على مصدر أصولي للسيّد إسماعيل الصدرة2 . 
() أنظر الهامش المتقدم . 


215 ا 0009104 اللمعه ق جكهم: ضبلاة الجمعة 
خصوص غ5 الحية . 

نعم إن الآية بنفسها لا تدلّ على ذلكء فَمَعَ تسليم دلالة الآية على 
وجوب السعي لا يكون الحكم المذكور مستفاداً من القرآن وحده. 

وأشكل عليها رابعاً: بن هناك روايات تدلّ على أن المقصود من ذِكُر 
الله تعالى هو النبيَءَِه' ". إذن فالآية لا تدل على وجوب السعي. 

وهذه الرواية لم نطلع عليها في كتاب حديثٍ أو فقهٍ أو تفسير لنعرف 
قدا اععارها وسن العيد هذا أكون الروامة تعجر دولا تون 
مذكورةً في «الوسائل» و«تفسير البرهان» الذي يفسّر القرآن بالروايات 
الوازدة م طوقاء ولدلا ؤوارة غاقة دفلا يمكق أن تنشترينا الاي 

وقد قلنا في بحث التفسير: إن اللازم هو الأخذ بظواهر القرآن 
الكريم» ولا يرفع اليد عنها إلا بآية ظاهرةٍ أو رواية معتبرة "» ول يثبت في 
المقام شِيءٌ من ذلك. ولو سلّمنا اعتبارها فمن المقطوع به أن المقصود هو 
السعي إلى رسول اليه لا مطلقاء بل في حال إقامة صلاة الجمعة 


() أطبق المفسّرون عل أنَّ المراد من الصلاة في قوله تعالى : «إإذَا نُودِيّ لِلصَّلاةٍ مِنْ يَوْمٍ 
الجئعة6 هو خضبوص:طلاة الجمعة :قال الشهيد الفا آم الممشرون عل أن 
المراد صلاة الجمعة. وقال ابن العربي: يعني بذلك الجمعة دون غيرها. وقال بعض 
العلماء : كون الصلاة هي الجمعة ها هنا معلومٌ بالإجماع. أنظر: روض الجنان: 
5,» وأحكام القرآن لابن العربي 5: 1517 7. 

(0) لم نجد هذا التفسير في أيّ مصدر من المصادر. نعم, في تفسير البرهان تفسيرها 
بأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. انظر: البرهان .1١7:7‏ ويرد عليه جملة 
الأجوبة التي تقدّمت في المتن (المقرّر). 

() أنظر: محاضرات في تفسيز القرآن الكريم 44 


المبحث الأول: في وجوبها أيام السلطان العادل واوا لوا لخ ا ا ا ا لول ا اد ل بوه 


فتكون دليلاً على وجوب السعي إليها. 

إلا أَنْ يقول قائلٌ: إِنّهِ بعد فرض الاعتماد على هذه الرواية» تكون 
الآية أخصٌ من محل الكلام؛ لأتها مختضّةٌ بالجمعة التي يقيمها النبئ تلقله. 
وهذا لم يقل به أحدٌ من المسلمين؛ فإِنَ المسلمين على قسمين: بين قائل 
بوجوب السعي إلى صلاة الجمعة عند إقامتها من قبل أيّ شخص جامع 
للشرائط» وبين قائل بعدم وجويها إِلّا حال وجود السلطان العادل أو مَنَ 
يعيّنه لذلك. وآمًا التفصيل بين حال وجود رسول اللمَيلة وبين غيره فلم 
يوجد به قائلٌ» ولا وجه له. 

والجواب على ذلك ظاهرٌ من نفس الإشكال؛ وذلك لأننا نقول: 

أوَلا: وا حر سرت الم رن تارسمو 
النبيّ مَريدله» وبضميمة الإجماع القطعي بعدم الخصوصية للنبي عليه له تستميك 
منها وجوب السعي مطلقاً. 

وثانياً: إن آية المباهلة - وهي قوله تعالى: #وَأنْمُسَنا 0 
تعطي لأمير الموْمنِينيةِ مقام رسول اللْممَلله. فكل ما كان لمتلليله كا 
ل ير اي ل 
المؤمنين يِ. وللإجماع القطعي بعدم الفرق بينهشلةِ وبين غيره من 
الأتمّةماقية أو تمن ينطبق عليهم عنوان السلطان العادل تدلٌ الآية على 
الشمولء وهو المطلوب. ا 

فهذه الإشكالات غير واردة. لبك ومتتديات جاب الانمة (ع) 


ومع ذلك فإن الآية لا تدلٌ على وجوب السعي إلى صلاة الجمعة؛ 


.51١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 





1 ل لبا بلجا باللمقة و بعك عيلةة ا ويه 


لأربعة إشكالات أو تقريبات أخرى: 

التقريب الأوّل: 

إِنَّ ظاهر الآية كون السعي سعياً إلى الخطبة؛ فإِنَ النداء عادةً يكون 
قبل الخطبتين؛ والآية تأمر بالسعي بعد النداءء» ولا يكون بعد النداء إلا 
الخطبتان» وبإجماع المسلمين لا يجب السعي إلى حضور الخطبة» ولا تتوقف 
معد ناذا شعن إذن "الات الؤبعفات قطنا . 

وبعبارة أخرى: إِنَّ ظاهر الآية هو أن ذكر الله يُراد به الخطبة» دون 
الصلاة التي يكون فيها الركوع والسجود, كا أن ظاهره أن الحضور يكون 
مباشرةٌ بعد النداء» ولا يكون بعد النداء إلا الخطبتان دون الصلاة» ولا 
يصحٌ أَنْ يُراد بذكر الله الصلاة؛ لأنّه يكون من التعليق على أمر مفارقٍ» وهو 
أمرٌ لا معنى له. إذن فالآية ظاهرة بالأمر بالسعي إلى الخطبتين دون الصلاة» 
وهو غير واجب إجماعاً. 

التقريب الثاني: 

السعي له عدّة معانٍ هي: السيرء والعملء والقَضّده وَالعَدُوٌ. يقول 
ابن سيده في كتابه «المخصص» نقلآ عن كتاب «العين) للخليل قن أحنة: 
السعي: وهو عدو دون الشدء وعلى ما يقول بعض العلاء: هو الركض 
والمندواالنعايه ": 

ويقول صاحب «مجمع البحرين)»: والأصل فيه السير السريع”". 


() راجع العين؟: ١7 :١صصخملاو » 5١”‏ ؟. 
(0) مجمع البحرين للطريحي ؟1: 1375. 





المبحث الأول: في وجوببها أيام السلطان العادل 00 


إذن فمعنى السعي العَدُو الخفيف ونحوه. ولا إشكال أنه لا يجب 
الركض إلى صلاة الجمعة. 

فإِنْ قيل: إِنَ الركض والإسراع هو لإدراكها قبل فواتها. 

قلنا: هذا صحيحٌ لو كانت الآية قد قالت: يجب السعي إذا أقيمثُ 
الصلاة» ولكنّها قالت: (إذا نُودي للصلاة ... فاسعوا)ء وليس بعد النداء 
إلا الخطبتان. وصريح الأخبار الصحيحة أنْ إدراك الإمام في الركعة الثانية 
يجزئ» إذن فلا حاجة إلى الإسراع. 

وهناك أخبارٌ تدل على ذلك؛ وإليك بعضها: 

فمتها::ماعن جابن بن يزيد أن أبا جعفر قله قفرأ الآبة وفال: له 
0000 اشبكة ومنتديات جامع الالمة (م) 

ومنها: ما في «تفسير عل بن إبراهيم» الذي يلتزم التفسير بنصوص 
الأخبار قال: السعي هو: الإسراع في المشي'". 

وربها يساعد عليه الفهم العرفي؛ فَإنّنا نفرّق بين (سعى) و(ذهب)؛ 
إن (سعى) فيه نحو اهتمام وسرعة. 

إذطاغائ امن انمي التي سرع ويكتون ميش الآية: عَقلوا 
وأسرعوا إلى صلاة الجمعة» بعد التنزّل عن التقريب الأوّل. وبإجماع 
المسلمين أنْ الإسراع ليس بواجبء فالأمر ليس للوجوب. 





»غ٠١ثيدحلا كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلته.‎ ,»5١5 الكافي”:‎ )١( 
07 #هذيب الأحكام7: 7577, الباب 5» الحديث7. ووسائل الشيعة /ا:‎ 
.4068 من أبواب صلاة الجمعة» الحديث5‎ ”١بابلا‎ 

(0) تفسير القمّي 7: 25717 تفسير سورة الجمعة. 








الث التقريبات: 

إنّنا لو سلّمنا الأمرين السابقين وأن الأمر بالسعي ظاهرٌ في نفسه 
جالراحوي» وأن وك الى الصلاة لآ أن قولنه تعتال عد دلك: 
لدَلِكُمْ خَبْرٌَكْمْ إِنْ كُثُم تَعْلَمُونَ وقوله تعالى في نباية الآيات: هأقُلْ ما عند 
اللّ خَيْرٌ من اللَّهْووَمِنَ الّجَارَةِ وَالَّهُ خَيْرُالرَازِقِينَ © يكون قرينة على الاستحباب» 
فكأنّه قال: هو أحسن لكم. ولم يقل: إِنّهِ متعيّنٌ عليكم, وإنكم إذا لم تذهبوا 
إلى الصلاة تُحَاقَبونَء ولا سيا الفقرة الثانية منها؛ فإنّه لوكان الحضور إلى 
الجمعة واجباً لَا قاسه باللهو والتجارة» ذاكراً أن اللَّذّة التي تال باللهو والمال 
الذي ينال بالتجارة يد منه الثواب الذي عند الله عزّ وجل. 

رابع التقريبات: 

إن في هذه الآيات أوامر متعدّدة: 

منها: فانتشروا في الأرض. 

ومنها: وابتغوا من فضل الله. 

ففقها ادكو الله قر 

وجميع هذه الأوامر ليست للوجوب بلا إشكالء فبوحدة السياق 
نعرف أنَّ الأوامر الأخرى ‏ وهي: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع - أيضاً 
امات 

وبعبارة أخرى: إِنّهِ بناءً على أن صيغة فعل الأمر ظاهرةٌ في الوجوب: 
إذا قلنا: إئّها ظاهرةٌ بسبب الوضع. فلا مجال لهذا الإشكال؛ ولكن إذا قلنا: 
ئها من باب الانصراف أو من باب مقدّمات الحكمة أو من باب حكم 
العقل. وكانت هناك أوامر متعددة: بعضها معلومة الاستحباب وبعضها 


المبحث الأول: في وجوبها أيام السلطان العادل ا ل 


مشكوكة؛ فكل هذه الوجوه لا تأتي. فلا العقل يحكم بالإلزام مع وجود 
شيءٍ يحتمل أن يكون مرخصا'". ولا مقدّمات الحكمة تتجٌ؛ لاحتمال وجود 
القرينة المتتصلة» ولا الانصراف يكون تامأ فلا محيص إذن عن أن هذه 
الأوامن ل افيا الوتحوت 7 

إذن فهذه الآية لم تُذَّكّر لبيان الوجوبء بل لتأنيب الناس الذين 
انفضًوا إلى تجارة دحيّة الكلبي وطبله' "» بعد تشريعها وإقامتها عدّة سنين؛ 
ئها شُرّعت قبل ال هجرة؛ وسورة الجمعة نزلت بعدها. 

ولو سلمنا أنْ الآية تدلّ على وجوب السعي على نحو الوجوب 
التعييني» ولكن لا يمكن الاستدلال بها في محل الكلام؛ فإِنَ ما هو محل 
الكلام هو ما قلناه من: أن السعي الذي لا ريب في وجوبه على نحو 


الإحمال: هل هو واجتٌ لأجل صلاة الجمعة با هي أو لأجل أمر 0 
أنبعة ومنتديان جيه الالمة ] 

(1) يعني: قرينة على الترخيص؛ باعتبار أن القدر المتيقن من حكم العقل هو غير 
ذلك» ويكفي في حكم العقل الشك في الإلزام (المقرّر). 

() ولا يبقى في المقام إشكالء إلا أنَ الأوامر الاستحبابيّة واردةٌ في غير الآية التي 
وردث فيها هذه الأوامرء فلا تكون وحدة السياق محفوظة. 

وجوابه: أنه يكفي في وحدة السّياق انحفاظها في المقطع القرآني الواحد. وهو مجموعة 
الآيات التي تتحددث عن مطلب واحدٍء والأمر في القام كذلك؛ كما هو واضحٌ 
ا ْ 

(*) وقصّة ذلك: أن دحيّة بن خليفة الكلبي كان يسافر إلى الشام ويأتي بال التجارة إلى 
المدينة» ثمّ يضرب بالطبل لإعلام الناس بقدومه فَقَدِمَ ذات جمعة ورسول 
اللَمسَريه قائمٌ على المنبر يخطب. فلا ارتفع صوت الطبل» خرج الناس وانفضًوا 
إليه: بعضهم لاشتراء المتاع» وبعضهم لاستماع اللهو (الطبل)» وتركوا النبي مَليله 
قائهاء فنزلت الآيات الكريمة. انظر: البذر الزاهر: 14 (المقرّو): 


3 ل ا دا فوتيييي ١‏ اللقعة ل كفك ميلةة | لمعه 


يقيمها من تجب طاعته. ىا كانت هي عادة النبي مَزيله ومن أقامها بعذه 
من الأمر بالاجتماع إليهاء وهو المراد من النداء على الظاهر؟ 

إؤ فغانة با قد سايم الكرةهى ورت التفتؤو إلى الوه ال اضر 
بالسعى إليهاء أمَا غير ذلك من وجوه إقامتها فالآية أجنبيّةٌ عن بيانه. 

ثم لو سلّمنا أن الآية تدل على وجوب السعيء وسلّمنا ما قلناه من 
الملازمة بين وجوب السعي ووجوب الجمعة التي يسعى إليهاء ولكن لا 
51 عرب لس نيت وحوت النوطة التقيدي "فته يمكين أن 
يكون السعي واجباً تعييناً ووجوب الجمعة تخبيرياً. 

إذن فهذه الآية ‏ التى هى عمدة آيات الكتاب الكريم في الاستدلال 
على محل الكلام لا تدلّ على وجوب السعي ولا على وجوب الإقامة. إِنَ م 

الآية الثانية: قوله تعالى: #حَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ والَّلاَة الْوُسْطى وَقُومُوأ يله 


والايسازال يرادالا ب 0 
الاج لحاس علها ] فاكياءو الدع الها ويكن أن غدل مل ذلك 

أحدهما: ما يرويه الطبرسمي في (مجمع البيان» عن بعض أئمّة الزيدية: 
ئها الجمعة يوم الجمعة» والظهر سائر الأيّام'" 


.77"8 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
أنظر: مجمع البيان؟: 21717 تفسير سورة البقرة. قال: ورواه عن علي مله . أقول:‎ )1( 
وهو لا ينافي الإرسال؛ لمجهوليّة السند بالكليّة (المقرّر).‎ 





المبحث الآول: في وجوبها أيام السلطان العادل [ز[ز[ [ز[ ز[ز[ز [ [ز[ز[ز[ز ز [ [ 000 


ولأعتى: ألبارواية مرسلة ولايمكن الأقعاد عل المراسيل 
والفتوى على طبقهاء بل إِئْها من أضعف المراسيل؛ فإِنَ للمراسيل تقسيمات 
ثلاثة: 

فإنيا لقشم من يعينظ اكوا مونل معني تارةبوياللفظ أخريي افد 
الراوي تارةًٌ يقول مثلاً: إن النبي مه يقول: صلاة الجمعة واجبة» وأخرى 
يقول الراوي: روي عن رسول الله في وجوب الجمعة. والمرسل 
باللفظ أقوى من المرسل بالمعنى؛ لأن الأخير معتمدٌ على فهم المعنى؛ إذ لعل 
اللفظ على نحو بحيث لو سمعناه لا استفدنا منه الوجوب. 

وأخرى يقسّم المرسل إلى قسمين آخرين؛ فإنَ الراوي تارةً يقول: قال 
رسول اللاعلايلة :“كذ ا.. وهو الذي ذهب ننيّدنا الأستاذ إلى اعصباره: وهو 
غم ر صحيح؛ فإ غاية الأمر هو وجود القرائن عند ذلك السراوي أوجبتثْ 
القطع لديه بأنَّ النبيّمققِه قال ذلك. ولعل هذه القرائن إذا اطلّعتُ عليها 
لا تكون في نظري قطعيّة وأخرى يقول الراوي: رُوي عن رسول اللمتلقاه 
كذا. والثانٍ أحط من الأول أشكة ومننديات جامع الالهة (م) 

وبختالة نسي ثالث للمرسل» فإن الراوى المرسل للرؤايةاقازة يكيرة 
من يُعْتَمَدٌ عليه: كالشيخ الطوسي لكك وأخرى من لا يُعْتَمَدُ عليه: كبعض 
أقمّة الزيدية: 

وهذه المرسلة فيها جميع جهات الضعف الثلاثة؛ فهي 

أوْلا: تقلت بالمعنى. 

وثانياً: ذُكِرَتْ بلفظ (زوي عن عل ال ). 

وثالقة: أن الراؤي المرضل حهولء بل معلوء الضعف» فكيف يمكن 
الاستشهاد مها؟! 





7 م مم عر ااا الا للع و مكار ع1 اد 


[ثانيهما:] الحديث الثاني الذي يمكن أن يُستشهد به لهذه الآية حديثٌ 
صحيحٌ. وهو صحيحة زرارة عن أبي جعفر له في حديث أنه قال في قوله 
تعالى: «أحَافِظُوا عَل الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةٍ الوْسطَى ©: (وهي صلاة الظهر». قال: 
«ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول اللْممَر: مُه في سفرء فقلت فيهاء 
وتركهاعل خافا في السار والحضرء وأضاف للمقيم ركعتين. وإنم) 
وُضِعتٌ الركعتان اللّتان أضافهم النبيّ مداه يوم الجمعة للمقيم لمكان 
الخطبتين مع الإمام فمّن صل يوم الجمعة ني غير جماعةٍ فليصلها أربع 
ركعات. كصلاة الظهر في سائر الأيّام)'"' 

وهذه الرواية صريحةٌ في صلاة ظهر يوم الجمعة» ولكن المناقشة أيضاً 
واضحةٌء وهي: أن المراد من الصلاة الوسطى هي الصلاة التني تُقام في 
زوال يوم الجمعة» والتي قد تكون ظهراًء وقد تكون جمعة. 

والذي يدل على ذلك أنه ورد تفسير الصلاة الوسطى بالظهر. قفي 
صحيحة أبي بصير المرويّة عن «معاني الأخبار» قال: سمعت أبا عبد اللْمائلٍ 
يقول: «صلاةٌ الوسطى صلاةٌ الظهر. وهي أُوَلُ صلاة أنْرَلَ الله على بيه" 


)١(‏ أنظر: الكافي": ١717ء‏ كتاب الصلاة» باب فرض الصلاة. الحديث١»‏ من لا 
بحضره الفقيه١:157»أبواب‏ الصلاة وحدودهاء باب فرض الصلاة» 
الحديث٠٠5.‏ تبذيب الأحكام؟: »754١‏ كتاب الصلاة» الباب؟1١:‏ باب فضل 
الصلاة» الحديث77»: ووسائل الشيعة/!: 27317 الباب من أبواب صلاة الجمعة 
وآداماء الحديث١.‏ 

(؟) معاني الأخبار: ١"7؛‏ باب معنى الصلاة الوسطىء الحديث١؛‏ ووسائل الشيعة؟: 
5ل البابة من أبواب أعذاد الفرائضء الحديث؟. أقول: وفي ذلك أخبارٌ كثيرة 
راجعها في الوسائل ومصباح الفقيه: ج؟ ق١‏ ص 5 .١‏ كتاب الصلاة (المقرّر). 





المبحث الأول: في وجوبها أيام السلطان العادل ل ل 10 


والغريب ما ناقشه بعضهم في دلالة الآية على وجوب صلاة الجمعة: 
أن الحفاظ عليها ليس هو بمعنى الإتيان بهاء وإنّها هو حفظ وجويها 
وصيانته عن الضياع والنسيان'''. ولا يخفى ما فيه. 

الآية الثالثة: وهي قوله تعالى: ايا أَيُها الَدِينَ آمَُوا لا تلْهِكُمْ أَمْوَانُكُمْ ولا 
أَوْلادُحُمْ عَن ذِكْر الل وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ فَأوْلَيكَ هُمْ الحَايرُونَ74" . 

وقد توهّم المستدل بها أن المراد من ذِكرٌ الله في سورة الجمعة هو صلاة 
اللنجة» لتوك أتذها انها متعم مشي المع 

وعذاغزي عدا: 

أؤلاً: كا ذكرتاه هعا كو أن التزاة من ذقر الله تون عتوضياةة 
شمف 

وثانياً: لو كان ذلك هناك مراداء فلا إشكال أن إرادته خلاف الظاهرء 
ونا عار بام كرك عليه يك وستديان جام الائمة رن) 

إذن فلا يمكن أن يستفاد منه في هذه الآية أيضا نفس المعنى» وهو 
صلاة الجمعة؛ إذ لا ملازمة بين الاستعالين. 

هذا تمام الكلام في الاستدلال بالآيات. 


(1) لم نعثر على قائله في| بين أيدينا من المصادر. 
(؟) سورة المنافقون. الآية: 4. 
(*) تقدم ذلك في الإشكال الرابع على الاستدلال بالآية الأولى» عند الكلام عن 





الاستدلال بالسني 


وأا الأخبار التي دلّت على مشروعيّة صلاة الجمعة والسعي إليها 
فلابدٌ من النظر في دلالتها؛ لنرى أثّهها هل تدلّ على وجوب هذه الصلاة 
تعييناً أو تخييراً؟ وأنَ السعي إليها هل هو على نحو الوجوب أو 
الاستحباب أو الوجوب في ظرف الأمر به. أو لا ظهور فيها بشيءِ من 
ذلك؟ 

لوقد] تتهنا "ال حار ال علوائم: 

الطائفة الأول 

وهي أخبارٌ صريحةٌ في بيان مشروعيّة إقامة الجمعة» وهي عدّة أخبار: 

أوَها: ما رواه المشايخ الثلاثة''' بطرقٍ معتبرة» بعضها صحيح 
وبعضها كالصحيح. عن زرارة عن أبي جعفر شي قال: «إنها فَرَض الله عز 
وجلّ على الناس من الجمعةٍ إلى الجمعة حَمْسَاً وثلاينَ صلاة: منها صلاة 
واحدةٌ تَرَضَهًا اللّهُّعر وجل في جماعة, وَهِيَ الجمعة وَوَضَعَها عَنْ تسعة: 
عن الصغيرء والكبير والمجنونء والمسافرء والعبدٍ. والمرأةٍ والمريضص. 
والأعمىء ومَنْ كانّ عَلَ رَأْسِ فَرسَكَيْن)'". 


)00 المشايخ الثلاثة إذا قيلت في الفقه يراد بهم: الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد 
المرتضى. وإذا قيلت في الحديث يراد بهم: الشيخ الكليني والشيخ الصدوق 
والشيخ الطومي (المقرّر). 

(0) كذا ني من لا يحضره الفقيه١:404»‏ باب وجوب الجمعة وفضلهاء الحديث 
68ه» وعنه وسائل الشيعة /: 7465» الباب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدابهاء 
الحديث 7 ونحوه في الكافي وتهذيب الأحكام مع اختلافٍ يسيرٍ جذاً. 





المبحث الأول: في وجوبها أيام السلطان العادل ا ام مك العامة ماسوو ل ا 


ولا يخفى أن النظرة الأولى على هذه الرواية يُستفاد منها الوجوب 
التعييني؛ لقولهءِشَيِةِ : «فرض الله على الناس ...) الخبر. 

وإذا ناقشنا في دلالة معنى الفرض على الوجوب. فهو هنا يراد منه 
ذلك؛ لأنْهءشيهِ هنا عيّر بعبارة واحدة عن وجوب سائر الصلوات اليوميّة. 
وه لعي أن ادو تفن مك وووافمنة لفقم الأسر وف أنه 

ولكن عندنا سؤال واحد وهو: أين صلاة الظهر إذن؟ 

ونسازة أخرى: إثه :لا ريب :ولا شكال الاق :زواليوء المع فد 
تجب صلاة الجمعة» وقد تجب صلاة الظهر؛ فإنّه لا إشكال في مشروعيّة 
الظلهن للمشافر ومشروعةة المع الحافة 

إذن فأين الظهر؟ ولماذا لم يذكر هذه الصلاة؟ على حين أن لسان 
الرواية غير قابل للتقييد؛ بأن يُقال: إِنَ الله عزّ وجل فرض خمساً وثلاثين 

ومنوال اخوتوهر أن عداك ماه اشرق فد تكن را 
إشكال في كونها مستفيضة» ومفادها أن عدد الركعات في اليوم الواحد 
إحدى وخمسون'''. فأين صلاة الجمعة؟ فإِنّهِ مع صلاة الجمعة يكون العدد 
تيع وأدية ماة الررهنا فناذة القمفة ساو حرق بالاضيافة امياد 
الظيي كلايد أن تكو الركعات ثلذثاً وتسين: عل حين أن هذه الروايات 
آبية عن التقييد» بن يُّقال: إِنَ عدد الركعات في سائر الأيَام إحدى وخمسون 





وفي يوم الجمعة تسع وأربعون. 


7594-١ من أبواب أعداد الفرائض. الأحاديث‎ ١7 راجعها في الوسائل : 55» الباب‎ )١( 
(المقرّر).‎ 





000 1 1 1 


والجواب عن هذا: أن الجمعة هي عين الظهرء والظهر عين الجمعة. 
وبعبارة أخرى: إِنّ الجمعة قد تُطلّق ويّراد بها معنىّ يعمّ الظهرء وقد تطلق 
الظهر ويراد بها معنى يعمٌ الجمعة» وقد يفترقان, فيٌراد من الظهر خصوص 
الرباعيّة» ويّراد من الجمعة الثنائيّة مع الخطبتين والذي يعيّن أن المراد 
بالجمعة في هذه الرواية التي هي محل الكلام الأعمٌ من الظهر هو عدم 
ذكر الظهر فيها. 

ويخازة الخرى :إل زه لكان شيعه إن لاقيف #الاتصضوة قينا 
الجمعة بالمعنى الأخصٌء وهي الركعتان مع الخطبتين» ولكن في المقام 
خصوصيّة بها نرفع اليد عن هذا الظاهرء وهي عدم ذكر الرباعيّة التي تُصلّ 
في زوال الجمعة» بعد العلم أنه لا إشكال من تشريعها بالنسبة إلى من لم 
يؤمّر بالجمعة من المسافر وأخوته المذكورين في الآية» فلاذا لم تذكره 
الرواة» 

وعاية نذ أن أحرهنا تظلق غل الكهسن الاخباز المشيهية أو المتوائرة 
القائلة بأنَ عدد الركعات إحدى وخمسونء وهي لا تتم إِلّا بذلك؛ فإئّها غير 
قابلةِ للتقييد. ىا أَنْ روايتنا غير قابلةٍ للتقييد أيضاً. 

مان قلتبت: إن هد الكعبار لاقفس الينة والأكاقت فيها 
وأربعين. 

قليا: إن ظامن الأخبار زيل :اللقطيتين مئؤلة الركعتين. 

كا يدل عل .ذلك صحيحة زرارة السابقة الوازةة فيا انضلاة 
الوسطى؛ لأنّهِ يقول فيها: «فمّن صل الجمعة في غير جماعة» فليصلَّها أربع 
ركعات كصلاة الظهر ني سائر الأيّام». فيُستفاد منها أمران: 


المبحث الأول: في وجوبها أيام السلطان العادل ع م م 

اهيا أن مياد والحدة و امع ا 

ثاترهاة أن اللتطعن يذل الر كمون 

ويشهد له أيضاً صحيحة الفضل بن عبد الملك؛ قال: سمعتٌ أبا عبد 
اللمَيِ يقول: «إذا كان قومٌ في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات, فإذا كان 
لهم مَن يخطب بهم جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر. وإنّما جُعلتْ ركعتين لمكان 
ال 

إذن» فهذا اللفظ يستعمل في الظهر وفي الجمعة. 

وئمًا يشهد له أيضاً صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهمايكا قال: 
سألتُه عن أناس في قرية: ل لي ا قال: «نعم. ويتصلون 
أربعاً إذا لم يكن مَن يخطب»'". 





0 457 5 0 35 
فهي خصص بصحيحة زرارة الآتية التي تخصص وجوب الجمعة بسبعة 


)١(‏ الاستبصار في| اختلف من الأخبار١: »:57١‏ أبواب الجمعة وأحكامهاء 
الباب757» الحديث7.» وفي وسائل الشيعة/: 5 ٠‏ ”, الباب؟ من أبواب صلاة 
الجمعة. الحديث" ورد (فإن) بدل (فإذا). 

() تهذيب الأحكام": 778 الباب 5, المحديث6١»‏ ووسائل الشيعة/ا: 275 
الباب ” من أبواب صلاة الجمعة» الحديث١.‏ 

أقول: وتدلّ على ذلك روايات أخرى لم يشر إليها السيّد الأستاذ؛ ولعلّه لعدم كونها 
صحيحة: كمونّقة سماعة, قال: سألتٌ أبا عبد اللْمشيْهِ عن الصلاة يوم الجمعة. 
فقال: «أمَا مع الإمام فركعتانء و أمًا لَنْ صلى وحده فهي أربع ركعات. وإِنْ صلَوا 
جماعة» ونحوها مونّقة أخرى لساعة؛ أنظر الكافي: 1١‏ 57» الحديث4» وتهذيب 
الأحكام": 14. الحديث 7١‏ (المقرّر). 





من المؤمنين إذا اجتمعوا. ولكنها هل تدل على وجوب السعي أو لا؟ 

ظاهرها وجوب الاجتاع: إِمّا مطلقاً أو مع طلب السلطان العادل. 
ومقتضى إطلاقها هو الأوّل. 

ولكن هل يمكن التمسّك بهذا الإطلاق؟ لا يبعد القول بأنْ المراد من 
الجمعة في الأخبار هي الجمعة المتعارفة خارجاً في تلك الأيّام؛ وهي التي 
كان يقيمها السلطان العادل» ويطلب السعي إليهاء فلم يكن هناك جمعة 
خاليةٌ عن الشرطين ليشملها الإطلاق. 

إذن فالإطلاق منصرف إلى تلك الحصّة. 

[ثانيها]: ومثل ذلك صحيحة محمّد بن مسلم وأبي بصير التي يرويها 
الكليني والشيخ بسندٍ صحيح. عن أب عبد اللْهمْشَلْه. قال: «إِنّ الله عر وجل 
فرض في كلّ سبعة أيَام خمساً وثلاثين صلاة: منها صلاةٌ واجبةٌ على كلّ 
مسلم أن يشهدهاء إلا خمسة: المريض: والمملوك والمسافر؛ والمرأة, 
والصبيّ)'". 

إن الكلام فيها عين ما قلناه من: أَنْ المراد منها ليس هو الجمعة 
بالمعنى الأخصٌء بل الصلاة التي تجب عند ظهر الجمعة. 

ولاريب أن الصلاة المفروضة في ذلك الوقت قد وجبتٌ بالوجوب 
العيني» وقد شرّع فيها الاجتاع بلا إشكال؛ لا قلناه من: أن الظهر والجمعة 
صبلةة واحدة, ولو مليف :+ لانيا عل وجرت إثافة القيية تتخم هيه 


(1) كذا في الكاني7: 518» باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب, الحديث١؛‏ ووسائل 
الشيعة/!: 549, الباب١‏ من أبواب صلاة الجمعة» الحديث5١»‏ وفي التهذيب”: 
8 باب العمل في ليلة الجمعة ويومهاء الحديث59 ورد (واجب) بدل (واجبة). 





المبحث الأول: في وجوبها أيام السلطان العادل بي ةب زد د ا 00 


بصحيحة زرارة الآنية. 

ولعلّه هاتين الروايتين أشار الشيخ المفيد في «المقنعة) حيث قال: 

اعلم: أن الرواية جاءت عن الصادقَين: «أنَّ الله جل جلاله فرض على 
عباده من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة» لم يفرض فيها الاجتماع إلا 
في صلاة الجمعة خاضّة...الخ)"". 

ولو قيل: إن هده الزمدلة زوابة منفة ولبعث إفخارة إلى نا هين 
فإرسالها يمنع عن الأخذ بها والتعويل عليهاء على أن الكلام فيها عبن 
الكلام في سابقاتها. 

[ثالثها]: والرواية الصحيحة الثالثة من هذه الطائفة المصًّحة بوجوب 
الجمعة رواية زرارة عن أَبي جعفر ءاشي قال: «صلاةٌ الجمعةٍ فريضة والاجتاع 
إليها فريضةٌ مع الإمام. فإِنْ ترك رجلّ من غير عل ثلاث مُمَع؛ فقد ترك ثلاث 
فرائض ولا يدع ثلاث فرائض من غير علَةٍ إلا منافق) ". 


نقد اقكيلت غز تحكوين: 20 | 
' سكة ومنيد يات جامع الالهه (م) 
أحدهما: الحكم بوجوب الجمعة. ل 


ثانيهما: بأنَ الاجتماع إليها فريضة مع الإمام؛ وعدم جواز التخلف. 
أكاكو نا قري كز إتتكاك قن إن اراسي ليزي احم 


( المقنعة: 157.ء كتاب الصلاة» الباب17١»‏ ونحو في وسائل الشيعةلا: "٠٠١‏ 
الباب١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآداباء الحديث٠٠45.‏ 

(1) وسائل الشيعة /ا: 744» الباب١‏ من أبواب صلاة الجمعة» الحديث15١»‏ والأمالي 
للصدوق: 5/85. المجلس”ال. 

أقول: المراد بالعلّة في الرواية هو كون المكلف من لا تجب عليه الجمعة؛ لكونه أحد 
المستثنيات شرعاً من وجوبهاء على تقدير ثبوته (المقرّر). 





فريضةً» وأمّا وجوب السعي إليها فلا إشكال فيه أيضاً مع أمر السلطان 
العادل» والرواية غير مصرٌ حةٍ بالوجوب من دون أمره. غاية ما عندنا هو 
الإطلاق: فإذا كان المراد من الإمام في الرواية هو السلطان العادل» ففيها 
إطلاقٌ واحدّ وهو قولنا: سواء أمر بالحضور أو لم يأمر. وإذا كان المراد به 
مطلق إمام الجمعة, ففيها إطلاقان: 

أحدهما: قولنا: سواء أقامها السلطان العادل أو أقامها غيره. 

تاتنهنا :هو تفس الاطلاق السابق: 

فالرواية غاية ما فيها هو الإطلاق» ولا ننسى مناقشتنا في مثله من 
كونه منصرفاً إلى الجمعة المتعارفة التي كان يقيمها السلطان العادل ويأمر 
بالسعي إليها. 

ولو سلّم إطلاقها الثاني وعدم اختصاصها بالسلطان العادل, فاللازم 
تخصيصها بصحيحة زرارة الآنية التي تشترط وجوب الجمعة بحضور 
سبعةٍ من المؤمنين اجتمعوا لإقامة الجمعة. 

وهذه الرواية رواها البرقي وفي سندها أبو محمّد. ول نعرفه ”ل 
ورواها الشيخ الصدوق وفي سندها ابن ناتانه» وهو مجهولٌ''"» ولكنّه رواها 
في «ثواب الأعمال» سه ا 

ويلحق بهذه الطائفة ما نقله المحقق الحل تبك في «المعتبر» عن 
النبي مله قال: «إنَّ الله تعالى كتبّ عليكم الجمعةً فريضةً واجبةً إلى يوم 


)١(‏ المحاسن١:‏ 2,85 كتاب عقاب الأعمال» عقاب من ترك الجمعة» الحديث77. 
() أمالي الصدوق: 485:» المجلس 77 الحديث17. 
() ثواب الأعمال: 777., عقاب من ترك الجماعة والجمعة. 





الملبحث الأول: في وجوبها أيام السلطان العادل 1110[ 1[ 000 
القيامة)”'". 
ولا يخفى: أنَ إرسالها يمنع عن الاعتماد عليهاء مع كون الفريضة أعمّ 
من الوجوب التعييني والتخييري. 
01 و 04 
فهذله مي الطائفة الاولى من الاخبار. 


الطائفة الثانية 
وهي الأخبار التي تدل على وجوب الجمعة. [و]ل يُصرَّح فيها 
بوجوب الإقامة أو السعى. 


فمنها: ما في «الوسائل» نقلاً عن الشهيد الغانيةة2 في رسالةٍ له في 
الجمعة. قال: وقال النبِيْمَييله في خطبة طويلةٍ نقلها المخالف والمؤالف: 
«إِنْ الله تبارك وتعالى فرض عليكم الجمعة, فمّن تركها ني حياتي أو بعد 
موت استخفافاً بها أو جحوداً لهاء فلا جمع الله شَمْله ولا بارك له في أمره. 
ألا ولا صلاة له. ألا ولا زكاة له. ألاولا حجٌ له. ألاولا صوم له. ألاولا 
2 0 )0( اد رم 2 
برله حتى يتوب» . أشبكة ديات جامع الافهة رم)) 

ولا إشكال في أنّها تحكم بوجوب الجمعة. ولكن هل معناه وجوب 
إقامتها أو وجوب السعي إليها؟ ظاهرها الثاني؛ لقولهللة : «فَمَنْ تركها في 
حياتي»؛ فإِنّه من المعلوم أن الجمعة لا يمكن إقامتها لواحدٍء ولو كانت 
إقامتها واجبة لكان الأنسب أنْ يجعل الضهائر جمعاء بأن يقول مثلاً: فإن 


)١(‏ المعتبر؟: /ا/71. كتاب الصلاة» المقصد الثاني» ورواها عنه في وسائل الشيعةلا: 
١‏ الباب١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدامباء الحديث7٠45.‏ 

(0) وسائل الشيعة/,: 07" الباب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآداءهاء الحديث78؟. 
نقلآ عن رسائل الشهيد الثاني» صلاة الجمعة١: ١14٠‏ إلآ أنّه ورد في صدرها: (إِنّ 
الله تعالى قد فرض ...» الحديث. 





4 ااا عر كرا وماج القع ف عككي فيناذه الييعة 


للحيو سا 

مضافاً إلى أنْ إقامتها يام السلطان العادل لا تشرّع لغيره» فعلمنا من 
ذلك أنَّ المراد أنّهِ في حياتهيّيله يجب السعي إليهاء والحضور لاء لا إقامتها 
بدون إذنه؛ فَإِنْهِمَلاِله كان يقيمها بنفسه في المدينة. ويعيّن من يقيمهافي 
الأماكن الأخرى, فلم يكن هناك محال لجواز إقامتها من قبل أشخاص 
آخرين. 

إذن فالخطبة لا تدلّ على وجوب إقامتهاء ومع التسليم فهي لا 
تفيد سنخ الوجوب في حيات هله : هل هو على نحو التعيين أو 
النيهير ؟ 

ولكنّها هل تدلّ على جوب السعي أو لا؟ ظاهرها ذلك. 

ولكن في هذه الخطبة قرينة على الخلاف. وهي قوله تله : «فمن 
تركها استخفافاً بها أو جحوداً هاه فلم يجعل هذه الأمور*" مترتّبةَ على 
مطلق الترك» بل على الاستخفاف والجحودء وهو أمرٌ ثابتٌ لسائر 
الواجبات والمستحبّات؛ فإن من ترك زيارة الإمام الحسين طقل استخفافاً مها 
فهو كافرٌء ولو كان السعي واجباً لترتَبت الآثار على نفس التزك؛ لاعلى 
المندود والاستحتاف. 

إلذ أن تفال إتدامن التخدلن أن كرون الخرمنة مظلقة + وإ ترقت 
3711053 كان ميتحنا با أوعكا دا اد 

إن قَلْتَ؛ إن ظاهر ترتت هذه الآثان هو الوجوت التعيبنى. 

قلنا: إن هذه الآثار متربّبةٌ على جحودهاء وهو يتحقق مع الوجوب 


)١(‏ وهي قولهملكيه : «فلا جمع الله شمله» وما بعده ( المقرر). 





المبحث الأول: في وجوبها أيام السلطان العادل مأو فا و سان كنوه اود امعد 14 


التخييري أيضاً. ولو سلّم تماميّة دلالتها فإن إرساها يمنع من الاعتماد 
عليها. 

وهناك خطبةٌ لأمير المؤمنين اق مغل الخطبة الأول سنداً ودلالة: 
وهي الخطبة التي نقلها الصدوق في «الفقيه) ونقلها صاحب «الوسائل» 
قال: «الحمد لله ... إلى أن قال كيه : والجمعةٌ واجبةٌ على كلّ مؤمن إلا على 
المي والزيقنهوالتحونء القع الكبيرهاوالأعمن»والناقره وتران 
والعبد المملوك؛ ومّن كان على رأس فرسخين»'" 

وربّما تكون هذه الرواية أظهر من السابقة في كونها في مقام بيان حكم 
السعي؛ يا ذكرناه من: أَنّه لا يتوهّم وجوب إقامتها على من استثناهم؛ فإِنّه 
نا يُتوهّم وجوب حضورهم لا وجوب إقامتهم لهاء لا سيّا في أيَام هله ؛ 
فإنّه كان يعقد صلاة الجمعة في الكوفة ويقيمها ولاته في غيرهاء فلم يكن 
أمرها موكولاً إلى المسلمين» ليبيّن من يحب عليه إقامتها أو لا يجب. 
لحر سه لصا ددن 





ا ل 0 
حين يقيم الجمعة يأمر الناس بالسعي إليهاء ومن المعلوم أنّه لاريب في مثل 


(0 من لا يحضره الفقيه١: ١‏ 47» باب وجوب الجمعة وفضلها .... الحديث77؟١١»2‏ 
ووسائل الشيعة: 917 7» الباب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدابهاء الحديث؟ . 
(0) ومن أوضح القرائن على ذلك استثناء المرأة والصبيٌّ والآخرين من الحكم الذي 
ذكرم شل ؛ إذ لو كان في مقام بيان حكم نفسه وولاته لا صم ذلك ى) هو واضح 

للقن 





7 صو ناركن األقفة وسكي طالاة اليه 


ذلك في وجوب الحضور. 

إذن فالجمعة التي عناها أمير المؤمنين كله واجبة الحضورء وهي 
الجمعة التي يقيمها السلطان العادل» ويأمر بالحضور إليهاء وليس للرواية 
إطلاقٌ يشمل غير هذا المورد» وهو ما لو أقامها غير السلطان العادل؛ أو 
أقامها هو ولم يأمر بالحضور إليها. ولو سلّم وجود الإطلاق» فقد مرٌ لزوم 
فونه سنسيهة ززاز» القتية لقنا عنودة ابهذ الاطيوق إن عاءالله 
تال 

إذن فياتان اتقط عفانلا يك الاععة غنني ف الاستدلال عدن 
وجوب الحضور. 

ولقائل أن يقول: كيف لا يمكن الاعتماد عليهها مع أتهم| منجبرتان 
كنا شحاف والرواية المنجبرة تكون بحكم الصحيحة؛ بل أقوى 
منها؛ فإِنْ عمل الأصحاب جابرٌ للرواية على ماهو المشهور بين 
الأصحاب؟ 

ولنا في هذا الكلام نظرٌء بل منع. 

وتوضيح ذلك: أنَ المبنى في حجّيّة خبر الواحد لا يخلو من أحد 
أمرين: إِمَا الاعتماد على الوثاقة بالرواية من أيّ سبب كان. وإمّا الاعتاد 
على الوثاقة بالراوي ولو لم يوجب الوثاقة بالمروي. وبين هذين الوجهين 
عموةٌ من وجه؛ فإِنّه قد لا تحصل الوثاقة برواية الثقة مع إعراض 
الأصحاب عنهاء وقد تحصل الوثاقة برواية الضعيف مع عملهم بها. 
والمستفاد من أدلّة خبر الواحد هو الوثوق بالراوي دون الوثوق بالرواية؛ 
فإِنَ المستفاد منها هي أَنّهِ ينبغي الاعتماد على ما يرويه الثقات. والتفصيل في 


المبحث الأول: في وجوبها أيام السلطان العادل د د د د 00005121 ااا 


غلم الأضول": 

نعم إذا حصل من اعتماد الأصحاب العلم بصدور الرواية أو شبه 
العلم يعني العلمي فلا إشكال في الاعتباد عليهاء ولا يكفي الوثوق 
بالخبر من أيّ طريقٍ كان. 

ولو سلّمنا الانجبار بعمل الأصحاب فهو_على تقدير القول به إنم) 
يحصّل الاعتماد على الرواية إذا علمنا اعتهاد الأصحاب على هاتين الخطبتين» 
بحيث لولم يكن سواهما لأقنوا على طبقههماء وإِلّا فمجرّد التسجيل في 
الكتب لا يكفي؛ فإِنَ طريقة الأصحاب أن يسجّلوا في كتبهم الحديثيّة 
والفقهيّة كثيراً مما لا يعتمدون عليه. فمن أين لنا هذا العلم في المقام؟! إذن 
ففي الانجبار - كبرى وصغرى- إشكالٌ. 

الطائفة الغالغة شبكة ومنتديات جامع الانمة (ن)) 

وهي التي تشتمل على ذكر من تجب عليه الجمعة ومّن تسقط عنه. 
كصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَهمشلِ. قال: «يجمع القوم يوم 
الجمعة إذا كانوا خمسةً فم) زادواء فإن كانوا أقل من خمسةٍ فلا جمعة لهم. 
والخجعة ولجية علق قز الجده لا عدر ةلفاق قنينا الا هيية اراق 
والمملوك. والمسافرء والمريض. والصبي»"". 


(1) راجع فرائد الأأصول١: ٠١8‏ المقصد الثانيء المقام الثاني» كفاية الأصول: 97؟, 
المقصد السادس: الأمارات؛ وفوائد الأاصول": 157. المقام الشاني» المبحث 
الثالث» الفصل الرابع» وغيرها. 

(0) تهذيب الأحكام": 774, باب العمل في ليلة الجمعة ويومهاء الحديث2.18 ونحوه 
ما في الاستبصار١: »4١194‏ أبواب الجمعة وأحكامهاء الباب807", الحديث؟؛ مع 
فارقٍ يسيرء ووسائل الشيعة/: 5 ٠‏ "7, أبواب صلاة الجمعة وآدابهاء الحديث8/١95.‏ 








7 لمع عون ان الك افراما لالط مقو وي اللعد و حك يذه الضة 


قد يُستدلٌ على التتجري نارة نصدوها وا خرف يذيلها: 

أمّا الاستدلال بصدرها فلقوله شه : «يجمع القوميوم الجمعة). 
وظاهرها وجوب هذه الصلاة وتعينها. 

وأمَا الاستدلال بذيلها فلقوله شه : «والجمعة واجبةٌ على كلّ أحد. 
لا يُعذر الناس فيها». وظاهره تعيّنها وعدم إمكان تركها. 

1 الى فاحيدل ع استواط الحميية 7 سدل عل وجوبيتا إذا 
كانوا خمسةً. وأمّا ما هو وجوبها وبأيّ نحو: هل هو على نحو التعيين أو 
التخيير؟ فهو غير مبيّنِ في الرواية؛ فإئّها ناظرة إلى مّن تنعقد هم صلاة 
الجمعة» وليست ناظرةًٌ إلى نحو وجوبها. وستعرف قريباً أن المراد منها ليس 
الوجوب التعييني قطعاً. 

وأمّا ذيلها فهو ظاهدٌ في وجوب السعي إليهاء لآ في وجوب 
إقامتهاء كا مرّ تقريبه آنفاً» إلا أنّه لم يصرّح فيه بنحو الوجوبء 
وهل هو لأجل مجرّد إقامة الجمعة» أو لأجل إطاعة أمر السلطان 
العادل؟ ونا كان المتعارف في صدر الإسلام أن يقيمها السلطان 
العادل ويأمر بالاجتاع إليهاء فشمول إطلاقها لغير هذا المورد محل 
تأمّل وإشكال. ولو سلّمنا الإطلاق» فلنا إليه عودة إن شاء الله 
تعالى. 

الطائفة الرابعة 

وهي الأخبار الحاكمة بسقوط الجمعة عن النساء خاصة. 

منها: ما يرويه الصدوق - بطريق فيه مجاهيل في وصية النبيّسلئه 
لعل عل قال: «ليس على النساء جمعةٌ ولا جماعة ... إلى أن قال: ولا تسمع 


المبحث الأول: في وجوبها أيام السلطان العادل بز 10001 
اطق 

ظاهرها أن الحكم الذي ثبت للجمعة بالنسبة إلى الرجل لم يثبت 
بالنسبة إلى المرأة. ما ما هو هذا الوجوب فالرواية غير ناظرةٍ إليه أبداً. 

ويشهد لذلك ذكر الجماعة في الرواية» ولا إشكال في استحبابهاء بل 
هي غير ناظرةٍ إلى وجوب السعي إليهاء وإِنّا تهام المراد هو أنَ السعي 
الثابت مشروعيته للرجل -إما على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب 
- غيرٌ ثابتٍ كرا 

هذاء مع أن الرواية ضعيفة السندء ولم يثبت عندنا اعتماد الأصحاب 
عليهاء ولا انجبار الخبر الضعيف بعمل الأصحاب كم مرّ. 

الطائفة الحامسة 

وما ذكر يظهر الجواب عن الاستدلال بالطائفة الخامسة» وهي التي 
تحكم بسقوط الجمعة في السفر» وهو ما يرويه البرقي عن أبي عبد اللْهاشَلْةِ 
قال: «ليس في السفر جمعةٌ ولا أضحى ولا فطرٌ»'". 

وليس فيها أيّ نظرٍ إلى سنخ الوجوب. مع أن البرقي يرويها بطريقين 


20١١ من لا بحضره الفقيهة: 5"557, باب النوادر» الحديث١5175, والخصال؟:‎ )١( 
من أبواب‎ ١ أبواب التسعة عشرء الحديث ؟؛ ووسائل الشيعةلا: 7545» الباب‎ 
.47/85 صلاة الجمعة وآداماء الحديث‎ 

() المحاسن7: 7077 باب الضروراتء الحديث”17١.‏ من لا يحضره الفقيه ١‏ : 57 25 
باب الصلاة في السفر. الحديث75/85١.‏ ووسائل الشيعةا: 57" الباب١‏ من 
أبواب صلاة الجمعة وآدابهاء الحديث١٠45.‏ ونحوه ما في التهذيب والاستبصار 
مع اختلافٍ يسير في الألفاظ. 





00 ممه 00000000000000 اللمعة في حكم صلاة الجمعة 
في أحدهما محمّد بن سنان, وفي الآخر محمّد بن خالد البرقي» ولم يثبت عندنا 
وثاقته). 

الطائفة السادسة 


هي الدالّة على تحديد المسافة لوجوب الجمعة؛ كالرواية التي يرويها 
الشيخ بسندٍ معتير عن زرارة» قال: قال أبو جعفر مكل : «الجمعةٌ واجبةٌ على 
مَنْ إن صل الغداة في أهله أدرك الجمعة» '". 

ولا يخفى أنّها غير ناظرةٍ إلى وجوب الإقامة» بل إلى وجوب السعي؛ 
لوضوح أن الشخص البعيد لا يأتي لإقامتهاء وإنّ) يأني لحضورهاء ولم يذكر 
فيها سبب الوجوب: هل هو إطاعةٌ لطلب السلطان العادل؛ أو لمجرّد وجود 
ال جمعة؟ وكذلك الكلام في جميع الأخبار الواردة في بياذ شرائط الجمعة. 

الطائفة السابعة 


وهي التي دلّت على حرمة التخلف عن الجمعة أو لزوم حضورها. 

فمنها: صحيحة زرارة السابقة عن أبي جعفر مي قال: «صلاةٌ 
الجمعةٌ فريضة» والاجتماع إليها فريضة مع الإمام. فإِنْ ترك رجلٌ مسن غير 
علَةٍ ثلاث مُمَع فقد ترك ثلاث فرائضء ولا يدع ثلاث فرائض من غير علَةٍ 
إلا 000-08 


(1) تهذيب الأحكام: 778, باب العمل في ليلة الجمعة ويومهاء الحديث17, ونحوه 
مع فارقٍ يسيرٍ مافي الاستبصار١:‏ #5 البنات 5 اللتديت ؟»«ووسائل 
الشيعة/ا: /701» الباب5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابهاء الحديث١.‏ 

.185 عقاب من ترك الجمعة؛ الحديث17, أمالي الصدوق:‎ ,85 :١نساحملا‎ )١( 
من‎ ١ المجلس الثالث والسبعون, الحديث7١» ووسائل الشيعة/: 21917 الباب‎ 
.١7ثيدحلا أبواب صلاة الجمعة وآدابهاء‎ 





الممبحث الأول: في وجوبها أيام السلطان العادل ب دز 033311 0 


ومنها: صحيحة مممّد بن مسلم وأبي بصير قالا: سمعنا أبا جعفر 
محمّد بن علي له يقول: «من ترك الجمعة ثلاثاً متواليات بغير علّة طبع الله 
على قلبهم'". 

ويلحق بذلك بعض المراسيل الدالّة على ذلك. 

والاستدلال بذلك على وجوب السعي يكون بتقريب: أنه لو وجب 
السعي لا حرم الترك؛ للملازمة. 

ولك اللنائعة وامتسة» فإن مله الأخبار هي نظ إل كامح 
الجمعة. بل إلى وجوب السعي بعد إقامتهاء ولا ملازمة بين وجوب السعي 
ووجوب الإقامة. 

والمفهوم عرفاً من هذه الطائفة هو ترتّب هذه الآثار على الجمعة التي 
يجب السعي إليهاء ولا ريب أنْ الجمعة الجامعة للشرائط مع طلب السلطان 


م نظ مس ريم مني 6 
العادل يجب حضورها. إسبكه ومدتليات جام الالمة 11 


ومنها: خبر وهب عن جعفر بن محمدنالية : «أنّ عليّاً كان يقول: لأن 
أدع شهود حضور الأضحى عشر مرّاتِ أحبّ إِليْ من أن أدع شهود حضور 
الجمعة مرّةً واحدةً من غير علق ". 


() ثواب الأعمال: 777, عقاب من ترك الجماعة والجمعة» وسائل الشيعة/ا: /2759 
الباب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدامهاء الحديث١١»‏ ونحوه ما في المحاسن١:‏ 2860 
عقاب من ترك الجمعة؛ مع اختلافٍ يسير في اللفظ. وأنظر المراسيل الملحقة بهذه 
الطائفة في الباب نفسه: ."٠١‏ كالروايتين ١٠و90‏ 5». والروايتين بعدها (المقرّر). 

(؟) تبذيب الأحكام": 274177 باب العمل في ليلة الجمعة ويومهاء الحديث08: ووسائل 
الشيعة/: ,”5٠‏ الباب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدامباء الحديث9799. 





قز نارق نه واسون التمعة رز فنيكة بالآرالراثة مس صبياةة لعي 
إذاغرها أ نميلةة العية ولعية: الكأن الروايةاتتعيفة. 

م إِنّه أستدل أيضاً على اشتراط الجمعة بالسلطان العادل بما يرويه 
الصدوق في كتابيه «(عيون الأخبار» و«علل الشرائع» بإسناده عن الفضل بن 
شاذان عن الرضاءلِ قال: «فإن قال قائل: فَلِمَ صارت صلاة الجمعة إذا 
كانت مع الإمام ركعتين» وإذا كانت بغير إمام ركعتين وركعتين؟ 

قيل: لعلل شتّى: منها: أن الناس يتخطّون إلى الجمعة من بعد فأحبّ 
الله عرّ وجلّ أن يخنّف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه. 

ومنها: أن الإمام يحبسهم للخطبة. وهم منتظرون للصلاة» ومن انتظر 
الصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام. 

ومنها: أنّ الصلاة مع الإمام أتمٌ وأكمل؛ لعلمه وفقهه وفضله وعدله. 

ومنها: أنّ الجمعة عيدٌء وصلاة العيد ركعتين, ولم تُقصَّر لمكان 
الخطبتين. 

إن قال: قَلِمَ جعلت الخطبة؟ 

قيل: لأنَ الجمعة مشهدٌ عام فأراد أَنْ يكون للإمام سببٌ إلى 
موعظتهم. وترغيبهم في الطاعة» وترهيبهم من المعصية. وفعلهم وتوقيفهم 
على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم؛ ويخبرهم بم| ورد عليهم من الآأفات 
ومن الأحوال التي هم فيها المضرّة والمنفعة. ولا يكون الصائر ني الصلاة 
منفصلاً وليس بفاعل غيره من يَؤْمَ الناس في غير يوم الجمعة. 

فإن قال: فَلِمَ ججُعلت خطبتان؟ 

قيل: لأن تكون واحدة للثناء على الله والتمجيد والتقديس لله عر 
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وجلّء والأخرى للحوائج والإعذار والإنذار والدعاء وما يريد أن يُعِلِمَهم 
من أمره ونبيه ما فيه الصلاح والفساد''". 

وفي «الوسائل» قال: قوله: «وليس بفاعل غيره) غير موجود في 
يوق لكشا 

ووجة الاستذلال با هو ظهورهاء بل صراكهاء كا قيل أن المزاه 
من الإمام هنا من له الأمر والنهي. لا مطلق من يؤمٌ الناس في سائر الأيام. 

ولايخفى: أنه موقوفٌ على صحّة نسخة «العلل» من قوله: (للأمير) 
ولم يشبتء ولعل المراد من الإمام إمام الجماعة في قبال الصلاة الانفراديّة. 

نعم هو ينافي قوله في ذيل الرواية: «وليس بفاعل غيره مَن يوم الناس في 
غير يوم الجمعة)؛ إذ ئها صريحة في أنّهِ إمامٌ خاصٌّء إِلَّا أن هذه الفقرة كم في 
«الوسائل» غير موجودة في «العيون». والأصل عدم الزيادة. 

ولو سلّم وجود الفقرة» فهي تدل على أنْ إمام الجمعة يقوم بم لا 
يقوم به إمام غيره من وععظظٍ وترغيب وترهيب وتوجيه الناس للعمل 
الصالح. ولا تدلّ على أَنّهِ إمام معصومٌ أو سلطانٌ عادلٌ. 

ولو سّلَم أنَ المراد هو السلطان العادل» فإِنّ هذا بحسب تشريعها 

شبكة ومننديات جامع الالمة () 


)١(‏ كذا في علل الشرائع١:‏ 576-7784 باب علل الشرائع وأصول الإسلام» 
الحديث4» ونحوه ما في عيون أخبار الرضاءَكِ ».١1١١ :١‏ الباب5 ”, الحديث١»‏ 
مع اختلافٍ يسير في اللفظ. فلاحظ. 

() انظر تمام الرواية في مصباح الفقيه ج؟ ق؟. كتاب الصلاة: 478 وأنظر بعضها 
في الوسائل!: 7١7؛‏ الباب5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابهاء الحديث”. 
والباب5 ". الحديث5., وفيه التعليق المنقول في مصباح الفقيه (المقرر). 


1 0 ش22 


الأَوَلي» وإِنَّ) لا يجوز لغيره إقامتها مع إقامته لهاء وأمّا إذا كان غائباً فلا بأس 
في إقامتها لغيره. 

هذا مع أنْ الرواية ضعيفة السند؛ وإنْ مدح بعض الأعاظم 
(الفضل بن شاذان) لا يجعل السنذ صحيحاً؛ فإن الفضل وإن كان من 
الثقات الأثبات وهو أهل المدح. إلا أن في طريق الصدوق إليه عبد 
الواكد سن عسدوس الفيشابووي الغطازي؛ وهو مهيل ف كب 
الرجالء لم يُدذكر بمدح ولا قدحء وفي السند أيضاً علي بن محمد بن 
1 مات ند ا 

وتلخص من مجموع ما ذكرناه: أنّه لاريب في وجوب صلاة الجمعة 
حال وجود السلطان العادل» ولكن لا دليل عندنا على نحو وجوبها: هل 
هو على نحو التعيين أو التخيبر؟ كا أنه لا ريب في وجوب السعي إليها على 
نحو الإجمال. ولكن هل هو مطلقٌ أو مقيّدٌ بأمر السلطان العادلء أو إِنّه 
يتين »اذا أس بداالكلطارة العادل:وسن ؟ 


هذا هو تمام الكلام في الاستدلال بالكتاب والسنة. 


0 


مقتضى القاعدة عند الشك 
بعد أن قرأنا هذه الطوائف من الأخبارء رأينا أنه لا إشكال في دلالتها 
على امرين: 
أحدهما: وجوب الجمعة على نحو الإجمالء وإنلم يصرّح فيها 
بالوجوب التعييني أو التخييري. 


.47 والبدر الزاهر:‎ 2 ٠/ أنظر: رجال النجائى:‎ )١( 





الملبحث الأول: في وجوبها أيام السلطان العادل 0 ز[ز[ زؤ[|ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[15[|[ذ[1[1[1[1[ذ[ |[ 0 


ثانيهها: وجوب السعي على نحو الإجمالء. وإن لم يعلم سبب 
الوجوب: هل هو لأجل مجرّد إقامة الجمعة أو لطلب الإمام؟ فإذا شككنا 
في هذين الأمرين» ف| هو مقتضى القاعدة؟ 

يقع الكلام في مقامين: المقام الأوّل: في الشك في وجوب إقامة 
الجمعة» والمقام الثاني: في الشك في وجوب السعي. 

المقام الأول 

وهو الشك في وجوب الجمعة» وأنّه هل هو على نحو التعيين أو 
التخيير؟ فتارةً يقع الكلام في أن السلطان العادل نفسه يشك في أنه هل 
رفغا إقامة الفييية أله وأخرى: يقع الكلام في غير السلطان العادل 
إذا شك في وجوب صلاة الجمعة. 

أمَا الكلام فيا لو شك السلطان العادل فقد يقع السؤال عن إمكان 
ذلك بالنسبة إليه؛ بدعوى انحصار السلطان العادل بالنبيَ عله أو الإمام. 
إلا أنثنا أشرنا فيها سبق إلى بطلان ذلك؛ بل هو كل رئيس دولةٍ إسلاميّة 
يرأسها بحقٌ. إذن فيمكن أن يشكٌ في حكم نفسه. 

وربا يُقال: إن السلطان العادل يتمسّك بإطلاق الأدلّة؛ باعتبار أثَّها 
تشمل وجوب الجمعة: سواء أتى بالظهر أو لم يأتِء فوجوبها بات حتّى بعد 
الإتيان بالظهرء وهو معنى الوجوب الت 

ولكن يمكن المناقشة بأمرين: م 

أولاً: أنه لا إطلاق في الأدلّة. بل هي واردةٌ في مقام بيان مشروعيّة 
الجمعة في الشريعة الإسلاميّة» فلا يمكن التمسّك بإطلاقهاء لا بحسب 





إبكة ومنتديات جابع الائمة ر 


الأزمئة ولاغيرها. 


85م ته جل ل ا ا ل اللمعة في حكم صلاة الجمعة 


وثانياً: أن الإطلاق لا يُثبت الوجوب التعييني. 

وتوضيح ذلك: أن الواجب التخييري لا يخرج عن الوجوب 
التخييري بعد الإتيان بأحد الفردين» بل حتى بعد الإتيان بكلا الفردين. 
فمثلاً: إذا أتى المكلّف بأحد خصال الكفارة المخيّرة أوبجميع خصااء 
فمع ذلك لا يخرج وجوب الكمارة عن كونه تخييرياً. 

إذن فهذا الوجوب لا ينقلب عمًا هو عليه بعد الإتيان بأحد فرديه. 
وهو صلاة الظهر. إذن فاتّصاف الجمعة بالوجوب بعد الإتيان بالظهر لا 
يدل على وجوبها التعيبني. 

ولعله يقاس المقام با يذكره الأصحاب - قدّس الله أسرار الماضين 
منهم وحفظ الباقين ‏ كصاحب «الكفاية)'" وغيره من: أن مقنضى إطلاق 
الأمر يقتضي كون الوجوب تعبينيَاَ فإذا قال: صل الجمعة» فلازم الإطلاق 
هو طلب الجمعة حتى بعد الإتيان بالظهر ولازمه الوجوب التعييني. فكما 
أن الأمر يقتضي كون متعلقه تعيينيَاَ كذلك في المقام ظاهر الإطلاق هو أن 
يقال بوجوب الجمعة حتى بعد الإتيان بالظهر. 

ولكن الفرق بين المقامين واضح؛ فإنّه في المقيس عليه كان هناك 
طلبٌء والواجب التخييري لا يتعلّق به الطلب بعد الإتيان بأحد الفردين» 
فإذا ثبت أنه واجبٌ حتّى بعد الإتيان بها يتوهّم كونه عدلاً له. فلابدّ أن 
يكون واجباً تعيينياً. 

ما في المقام فهناك إخبارٌ عن الوجوب. وليس هناك أمرٌ بإقامة 


)١(‏ كفاية الأصول: 77 المقصد الأوّلء الفصل الثاني؛ المبحث السادس. 








المبحث الأول: في وجوبها أيام السلطان العادل [زةز[ ز[ز[ 1[ [|[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[| [ ز[ [ز[ز[ز[ |[ ز ذا 


الجمعة؛ فقد ورد في الأدلّة: (الجمعة واجبةٌ) ولم يرد: (صل الجمعة"'". 
وقلنا: إن الواجب التخييري يبقى على وجوبه حتّى بعد الإتيان بأحد 
الفردين أو كليهما. 

إذن فبقاء اتصاف الجمعة بالوجوب _حتى بعد الإتيان بالظهر ‏ لا 
شك كو وجوما تقييقا إذنقتياين اعد ساعل الآخرباطل: 

وأمّا بالنسبة إلى غير السلطان العادل فلا يمكن تمسّكه بإطلاق 
الأدلّة» حتّى مع غض النظر عا ذكرناه آنفاً. يعني: أنْ الإشكالين السابقين 
يردان مع إشكالٍ ثالث وهو احتمال أن يكون وجوب الجمعة من وظائف 

الحاكم الشرعيء؛ وليس من وظائف الشخص العادي ولا مخاطباً به أصلاً. 

فيحتمل المكلف أن الخطاب من أوّل الأمر غير موجه إليه؛ بل موجه إلى 

أنبكة ومننديان جامع الالمة رم) 

)١(‏ هذا هو الأعمٌ الأغلب ني لسان الروايات. إلا أنّه وردت في بعض الأخبار صيغة 
الأمر أو ما يفيد فائدتهاء بحسب ما هو المقرّر في علم الأصولء كقوله شي في 
رواية عبد الملك: «صلوا جماعة» يعني: صلاة الجمعة. راجع وسائل الشيعة/ا: 
”٠‏ الباب5 من أبواب صلاة الجمعة وآداهاء الحديث؟. 
وكقوله شل في صحيحة منصور بن حازم: «يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسةً 
حسب| رواه في وسائل الشيعة/!: 5 ,7١‏ الباب ؟ من أبواب صلاة الجمعة وآدابهاء 
الحديث؟. 
وكقوله في رواية عمر بن يزيد: «إذا كانوا سبعةً يوم الجمعة فليصلّوا جماعة» حسب) 
رواه في وسائل الشيعة/: 1 7؛ الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة وآدابهاء 
للدي لغ ذلك من الأعيان. انظزة سانل لكين ادا« لفان ين 
الحديث١٠.‏ إلا أنه ليس فيها الصحيح إِلّا رواية منصور. وهي تناسب الوجوب 
التخييري. كا أفيد في المتن بعد ذلك (المقرّر). 





3 ا لم ونا الفط اق عاك ا اق 


الحاكم الشرعيء فم معنى التمسّك بالإطلاق حيثفٍ؟ فإِنّ التمسّك 
بالإطلاق إِنَّا يكون مع توجّه التكليف إلى المكلّف مع الشك في سعته 
وضيقه. ولا معنى للتمسّك بإطلاق تكليف متوجّهٍ إلى الآخرين. 

هذا هو الكلام بالنسبة إلى التمسّك بالإطلاق» وقد عرفنا أنه غير 
قو جود 

وأقا افيد إل الاصيوك اللسلةة وام نمك المتعلة الا تهجياب 

نار وبالدراةة | أخرى. 

كا بالعسة إل الا هات :نان الأمهحاف ين كو حسينا 
التقريب: 

الب اكت عات اه رحا تعن ا 
فبالاستصحاب ثُثبت هذا الوجوب في أيّامنا. 

ا 500 
وجوب الجمعة التعييني في غير أيّام السلطان العادل؛ بالنظر إلى الأخبار 
الم حة بأن الأئمّة قد نل وأصحابهم لم يكونوا يواظبون على الإتيان بصلاة 
الجمعة. 

الا يا ل وس ماني 
القهقرائي نثبت عدم وجويها أيّامِ السلطان العادل يعني: أيّام النبي لله '". 


)١(‏ لا يقال: إن إثبات التكليف في أيَام النبيّ لله ليس له أثرٌ بالنسبة إليناء وإنَّا يمكن 
إجراء الأصل مع تحقق الأثر. فإنّهِ يقال: إِنّنا إذا أثبتنا الحكم في أيّامهمَقه؛ نستطيع 
أنْ نعممّه إلى أيّ دولة يحكمها سلطانٌ عادلٌ في أي زمانٍ كانت. وعليه فيمكن 
إجراء الأصل ببذا اللحاظ (المقرّر). 


المبحث الآول: في وجوبها أيام السلطان العادل 1 100000000 


ولأفزّق ف صضكة الامتمحاب اين انايكون فيترانا اوبره وال 
لم يمكن فَهُم شيء من المعاني اللغويّة الموجودة في الآيات والروايات. 

وتوضيح ذلك: أنْ المعتمد في فهم الكتاب والسئة هو الفهم العرفيء 
والمطلوب ليس هو العرف في سائر الأيَام؛ وإنَّا هو العرف في عصر نزول 
الآية أو صدور الرواية» ومع ذلك لا يتوقف فقيهٌ عن العمل بالأدلّة 
موك قنع العرقتة ابرز ةلتك لالس معان لموف الشى امعصيحانا 
قهقرائيّاً إلى أيَام النبيّسَقيله . إذن فلو لم يكن الاستصحاب القهقرائي حجّة 
نا أمكن الفهم العرفي في أَيَامنا هذه. 

وهناك استصحابٌ آخر استقبالي؛ فإنه لاشك ولاريب أنّه في 
المستقبل ستكون دولةٌ إسلاميّة لا أقلّ من ظهور الحجّة المهدي عجّل الله 
فرجه؛ فنقول: إِنّهِ الآن لا تجب الجمعة وجوباً عينِياً يقين''» فنستتصحب 
ذلك إلى أيَام المهدي نشل . وهذا أيضاً لا مانع منه أبد؟ '"» مع توقر ا 
الاستستانه وهما: البقين السالق والفك الاحق, 

وهكاة امات ال مركيو قل فى اتعراء ا لامقهيحاب يتن 


شبكة ومنتديات جاع لانم رم 

)١(‏ منشأ هذا اليقين هو الحجّة الشرعيّة التي قامت على الوجوب التخييري في أيَام 
الغيبة» على ما سوف يأتي» فنستصحبه إلى أيّام المهديشَلِةِ. فتأمّل (المقرّر). 

(1) سألته دام وجوده: إِنّنا إذا أردنا أن نثبت بهذا الاستصحاب حكم الجمعة في أيَام 
المهدي ءشْلة. لا يكون هذا صحيحاً؛ فإنّه في أيَامنا هذه ليست محل ابتلائناء وحين 
ظهور المهدي ءاشي يكون هو أعلم بتكليفه. فأجاب سلّمه الله تعالى: بأنَ الدولة 
الإسلاميّة غير مختصّةٍ بدولة الإمام المهدي عجّل الله فرجه وأسبغ عليه أفضل 
الصيلواك والتعيات :(المقز رن ) 








0 انك انول ةفق بعكو عراكة الجومة 


الآن» بل أيَام وجود السلطان العادل؛ إذ يقول المكلّف الموجود في تدك 
الأيّام بأنَ صلاة الجمعة لم تكن واجبةً عيناً قبل هذه الأيام فنستصحب 
ذلك إلى هذه الأيّام يعني: إلى زمان السلطان العادل. 

لكنّ هذه الاستصحابات إِنَّا تنفع إذا كان الوجوب التخييري مركباً 
لا بسيطاً مركّباً من الوجوب وجواز الترك إلى بدل. أمَا إذا قلنا: إِنّه 
وجوبٌ مقيّدٌ بجواز الترك فلا يصمح الاستصحاب. 

وبعبازة أخرئ: إِنّه إنّا يجري إذا كان الوجوب بدح و كان التامة؛ فإنّنا 
حينئلٍ نثبت الوجوب بالدليل وجواز الترك بالاستصحاب. وأمًّا إذا كان 
بنحو كان الناقصة فلا تنفع هذه الاستصحابات أصلاً. 

أنا مااه و ظاهر الدليل من هذيخ الاحعالين قلا إشكال أن التقييك 
يحتاج إلى دليلٍ» وكل موضوع مركب من أمرين إن مقتضى الأصل فيه 
عدم كون أحدهما مقيّداً للآخرء بل أن يكون الجزءان عرضيّينه يعني: أن 
الأقسر ف الوضؤغات أنكرو هر هال نهو درمة عل البفبيد: 

بقي عندنا كلامٌ حول تبدل الموضوع: كانه ويا الوجان سه 
الاستصحابات لا مجال ها؛ فإنّنا نريد أن نستصحب عدم الوجوب من 
امنا إلى أيَام السلطان العادل» فلا يبقى الموضوع محفوظاً. 

إلا أنَ هذاغير صحيح؛ فإِنّ العرف لايحتمل بمقتضى عرفيّته 
بطل نادم عرو السلطان لخادل افيد الرسوى السديمي ماد 
الجمعة» وإن كان يحتمل مدخليّة وجوهده في وجوبهاء ولا ملازمة بين 
الأمرين: وماهوالمفيد لنا هو الأوّل؛ لأثنا تريد أن ستصحب عدم 


الوجوب. 


المبحث الأول: في وجوبها أيام السلطان العادل ا ل ل 


هذا تمام الكلام في الاستصحاب. 

ولو ناقشنا في الاستصحاب تصل النوبة إلى الأصول العمليّة غير 
المحرزة» ولا إشكال أن المرجع هو أصالة البراءة؛ فإِنَ الأمر يدور بين 
التعيين والتخيير» ولا كان التعيين كلفة زائدةٌ» فإن الأصل ينفيهاء ويكون 
الحكم هو البراءة. 


هذا تمام الكلام في مقتضى القواعد في الشكُ في وجوب إقامة صلاة 


الجمعة. 
المقام الغاني 


وهو البحث عن مقتضى القواعد عند الشك في وجوب السعي. 

قلنا: إِنَ المستفاد من الأدلّة هو وجوب السعي في الجملة» من غير أن 
يعلم أن وجوبه لأجل إقامة صلاة الجمعة» أو لأجل أمر السلطان العادل 
- الواجب الإطاعة في الإسلام- وطلبه الحضور والاجتاع؛ وهو الٌُسمَّى 
بالا شبكة ومنتديان جام الالمة (م) 

وبعبارة أخرى: هل إن إقانة البقم وها كرد سبباً لوجوب 
السعيء أو إن طلب السلطان العادل سببٌ له وبدونه لا يجب السعي إليها؟ 

لا إشكال أن مقتضى إطلاقات بعض الأدلّة السابقة هو الوجوب 
مطلقاً: سواء طلب السلطان العادل أم لاء بل سواء أقامها هو أم أقامها 
سواه. على تأمّلٍ أشرنا إليه فيي| سبق. 

زقخائإن الأطوق متعرف إن النوية الرى كانت تقنار ددن 
الإسلام من قبل السلطان العادل ويأمر بالحضور إليهاء فيشكل شموله 
والتمشة'يةاق غين هذه الصورة: 





011 ا ا 


ولكن على فرض وجوده. فإِنّهِ يمكن رفع اليد عنه؛ لبعض القرائن: 
و 

القرينة الآولى: 
كان حضورها لازماً كصلاة الظهر في سائر الأيّام؛ فكان ينبغي أن يقال: إِنْه 
يعاقب المكلّف على عدم الحضور. فهذا اللسان لسان الاستحباب. 

وعتارة اخرق :إن دنا طاتقم ومن الأخيار: 

إحداهما::ظائفة مص تحة بالغواتغل الخضور. 

ثانيتهما: طائفة مصرّحة بالعقاب على ترك صلاة الجمعة. 

فنقول: إن كانت الجمعة واجبة فم| معنى هذا الشواب؟ وإن كانت 
مستحبَّة فا معنى هذا العقاب؟ وقد جمعنا' بين هاتين الطائفتين بالالتزام 
باستحباب السعى ذاتأ» ووجوبه بالعنوان الثانوي» أي: بأمر السلطان العادل. 

ومن هذه الأخبار التي أشرنا إليها ما رواه الشيخ الصدوق عن عبد 
: 5 5 عت تاد ماس لل 31 2 
الله بن بكير» قال: قال الصادقءَشلِ : «مَا مِنْ قدّم سَعْت إلى الْجَمَعَةٍ إلا حَرَمَ 


ا 2 لفن 
الله جَسَدمًا عَلى النار)» . 


() أقول: لا يخفى: أنّنا إِنّ) نضطرٌ إلى الجَمُع مع التناني» ولا تناني في المقام» بعد إمكان 
إعطاء الثواب على الواجب تفضّلاًء وتكون الطائفة الثانية المصرّحة بالعقاب قرينة 
على رفع اليد عن ظهور الأولى بالاستحباب لو سُلّم. هذا مع غص النظر عن 
البحث في ظهور كل رواية باستقلاها على ما ستعرف في المتن (المقرّر). 

(؟) وسائل الشيعة/: 2541 الباب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآداءهاء الحديث". 
نقلاً عن أمالي الصدوق: حو العلتن اقا ولحشيونة المدية إلا أنه 


ورد فيه (جسذده)»)» فراجع. 





المبحث الأول: في وجوببها أيام السلطان العادل ا 0 


وظاهرها حصول النتيجة بحصول السعي مرّةَ واحدةً. ولو كانت 
الجمعة واجبةً لكان اللازم الحضور في جميع المرّات» ويكون تركها مرَّةٌ 
وانعدةٌ ميؤتها للعقاي: 

ومنها: ما رواه الصدوق أيضاًء قال: «جاء نفرٌ من اليهود إلى رسول 

للمدله» فسألوه عن سبع خصال. فقال: ايوم الحم يوم تْمَعُ الله َه 


از نبب 


لان والآخِرين» امن مون مَقَى فِنهِ إل الحمعة إلا نف اَعَد 


م 


أَهْوَالَ ب يوم القِيَامَة مق نم يُْمرُ به | إل و01 . 

وظاهره حصول النتيجة بالمثي إليها مرَّةٌ واحدةٌ» وهو قرينةٌ على 
الامتيحات: 

ومنها: ما رواه هو أيضاً عن السكوني عن أبي عبد اللْهشلةِ عن 
آبائه ع ة . قال: «قال عون اللممليله قد الى افق إِعَانَاً وَاحْقِسَايَاً 


عي - ف 


استانف العمّل» 

ومن الواضح أنْ هذه الروايات عن السكوني صريحةٌ في الاستحباب؛ 
لأتها ظاهرة ني أن السعي إلى صلاة الجمعة مرَّةَ واحدةً كافٍ في تحريم الجسد 
عل النان: ولو كافك واجبة لكان الترك من والجدة موجيا اناق 


العقابء إلا الاع فوعفة الس : 9 86 
رشان بموافةج) 


)١(‏ كذا فق الوسسائل: 894 آلبات١‏ مين أنؤواب ضصصلاة الجمعة وآدايناء 
الحديث:4894: إلا أن الشيخ الصدوق ني الخصال!: 50 باب السبعة» 
الحديث”” روى الخبر مع اختلافٍ كثير في ألفاظه. 

() من لا يحضره الفقيه١:‏ 717 5» باب وجوب الجمعة وفضلها .... الحديث 2.١55٠‏ 
ووسائل الشيعة/ا: 594» الباب١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدامهاء الحديث١٠.‏ 





2101000000 1 


ل 
ري لق ل ان لل قحك 


0 
ااجاء أعرابي إلى النبي مَلْله 

ت وتوا كارا 0 قَّ 
اع ؛ اما ى حَج المَسَاكِيْنَ'". 

وهنا قطعاً لم يجعل النبي مله الجمعة بدلا عن الحج الواجبء بل 
مقصوده الحج المستحبٌ لا محالة. 

إذن المقصود: فقد جعلتٌ الجمعة بدلاً من الحجٌ المستحبّ, وهذه آية 
الاستحباب. إِلَّا أن يقال: إِنّه أعرابي؛ ولا تجب عليه الجمعة'" 

القرينة الثانية: 

(على استحباب السعي وأنه إِنّ) يجب عند طلب السلطان العادل) 
هي سقوط السعي إليها إذا اجتمع عيدٌ وجمعةٌ؛ فإنَ من البعيد كل البعد 
سقوط الواجب بالإتيان بواجب آخر” 

والق و قيهن الى ما ل اشير وان قل أل قان قا انان 


(1) تبذيب الأحكام”: 77, باب العمل في ليلة الجمعة ويومهاء الحديث7ء ووسائل 
الشيعة/: .”*0٠‏ الباب١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدابهاء الحديث17» مع فارقٍ 
يسير في اللفظ. 

(5) باعتبار أن شرائطها غير تامّة بالنسبة إليه؛ لأنّهِ بعيدٌ عن محل إقامتها أكثر من 
فرسخين (المقرر). 

() إلا أن يُقال: إنّهِ يُستفاد من الروايتين الآتيتين في المتن بأنَ وجوب الجمعة مقبّدٌ 
بأصل تشريعه, بأن لا يكون يوم إقامتها في أحد العيدين, وإلا فيكون وجوبها 
قي أى انعدايا» وهذا سنن عل ققدي ضيةة ارين ومنو تير افاء لان 
يُستفاد منهما أمرٌ آخر, فانتظر وتأمّل (المقرّر). 





المبحث الأول: في وجوبها أيام السلطان العادل .. اه 


دن نير اجأ ون 00 َِ 42 5 عا .عه 0 ليرت يد 
«اجَْمَعَ عِيّدَانِ على عَهَدِ أَمبْرٍ المؤمنين2. فَخَطْبَ الناسّ ثم قَالَ: 
هَذَا يَوْمٌ اجْتَمَعَ فا نه دافن أحبٌ أن هع معنا وليفمل» ون ْمَل 


2 


قَإِنَ لَهُ رُخْصَة يعني: مَن كان متنحّيا'" 

ومثله خر إسحاق بن عار عن جعفر عن أبي هئ : «أنْ علي بن أبي 
طالب لله كان يقول: إِذَا اجتمعٌ عيدانٍ للنّاس في يوم واحدد فإِنّه ينغي 
للإمام أنْ يقولٌ للنَّاسٍ ني خطبته الأولى: نه قد اجتمع لكم عيدانء فأنا 
أَصلَّيهم| جميعاً. فمّن كان مكانه قاصياً فأحبٌ أن ينصرفٌ عَنْ الآخرء فقد 
أَذْنْتُ ل4'" . 

ما معنى إذنه حي في ترك الواجب؟ إلا أن يكون السعي إلى الجمعة 
لأجل طلبه» وفي مئل ذلك يكون الإمام قد رفع اليد عنه؛ إذ لو كان واجباً 
في نفسه. لا كان معنى لإذنه في تركه. 

ويُشعر بذلك صحيحة زرارة» قال: حثنا أبو عبد اللْهماشلةِ على صلاة 
الجبيعة حت ظلديت اتميويد أن تاتس هفلك “تعدو علبك؟ فقتال زلا رتنا 


عنيتٌ عندكم) 0 





شبكة ومنتديات جامع الائعة رم 


)١(‏ الكافي”: 47١‏ باب صلاة العيدين والخطبة فيهماء الحديث8, تبذيب الأحكام": 
7 ,. باب صلاة العيدين» الحديث8”. ووسائل الشيعة/: /41 4» الباب6١‏ من 
أبواب صلاة العيد» الحديث؟. 

(1) تبذيب الأحكام”: 177., باب صلاة العيدين» الحديث”7, ووسائل الشيعة!: 
الباب ١5‏ من أبواب صلاة العيد» الحديث”. 

(7) تهذيب الأحكام”: 579. باب العمل في ليلة الجمعة ويومهاء الحديث7١2‏ 
الاستبصار١: .57٠١‏ الباب757» الحديث”7. ووسائل الشيعةل!: 04" البابه 
من أبواب صلاة الجمعة وآداماء الحديث١.‏ 





04 سق د قت لمك فق كيكو عيلااة الجتيعة 


وقد استدلٌ بهذه الصحيحة من يقول بالوجوب التعييني» واستدل 
يا فو كر نضا و لاونها ذللنه وا الذئنييهنا أن زوارة كان فندفنه 
أنّ وجوب السعي إليه موقوفٌ على إرادة الإمام» فلذا قال: ظننت أنه يريد 
أن نأتيه. ومن هنا قد يُستظهر أن الإمامشلة كان يُقيم الجمعة بشكل مختصر 
ووارسرز بك ناموس ون اتوي 3 فاه ليت نب عد 
عليك؟ فقال: «لاء إِنَّ) عنيثٌ عندكم». ولم أجد من التفت إلى هذه النكتة. 

ولو ناقشنا في هاتين القرينتين» فلابدٌ من التمسّك بالإطلاق وإثبات 
وجوب السعيء ومع المناقشة في الإطلاق يكون المرجع هو البراءة: إذا لم 
يأمر المقيم لها بالحضور. أو لم يكن ممن تجب طاعته. 

فتلخص من جميع ما ذكرناه: أنّه لا دليل على تعبينيّة الوجوب. 
والأصل يقتضي عدمه. كا أنه لا دليل على وجوب السعي من دون أمر 
الإمام» والأصل يقتضي عدمه. 

هذا تمام كلامنا في المبحث الأوّلء وهو وجوب الجمعة أَيّام السلطان 
العادل. 


المبحث الثاني: في وجوبها في غير أيام السلطان العادل ا 


المبحث الثاني 
في وجوبها في غير أيام السلطان العادل 

أيّ: كأيّامنا هذه. فقد أصبحت هذه المسألة مثار اخمتلاف العلماء. 
ولعل اختلافهم في اشتراط صلاة الجمعة بوجود السلطان العادل. 

فقال قوم بالاشتراط. وأنكره آخرون. والذين قالوا بالاشتراط 
اختلفت أقوالهم فصرّح بعضهم بالحرمة الذاتيّة في غير أيَام السلطان 
العادل؛ بدعوى أَنّا من وظائفه. فإقامتها حال عدمه اعتداءٌ على أعماله. 
وقفت :هذا اقول إل المنة الرسفى ‏ وابن إدرفيين سياد “| 
اع اسه كلام المفيد في «المقنعة' ل كما استشعره منها بعض 
الأعاظم قلي *. اسكة ومستديات جامع الالهة م) 

وذهب آخرون إلى أنّا غير مشروعة في غير عصره. ولكتها إذا 
المت لا نكون عرب ذاناء لكيا كر ذخو تدريعاء وقد تدرا 

0) 


فى «كشف اللثام» : 





90 انظرة سات الكبريات الر في 9/71؟ جرابات المشائل اللانا كنات السنالة العازيةة 
انظ اكد ان عاتن المه ةوفه الدع وامكاتين 

(*) أنظر: المراسم: /الاء كتاب الصلاة» ذكر صلاة الجمعة. 

(4) الظلرة امسا كت بانت العول ف لله مين وزوفها 

(6) راجع: البدر الزاهر: 7”, الفصل الأوّل. 

() أنظر: كشف اللثام؛: 7577» كتاب الصلاة» المقصد الثالث؛ الفصل الأوّل. 





4 ارمع مرو ست للع ويك عاذ الم 


والثمرة بين القولين - القول بالحرمة الذاتية والقول بالحرمة 
التشريعيّة - أَنّه يمكن إقامتها احتياطاً. 

أما كلمات المفيد في «المقنعة» فهي ظاهرة في عدم الاختصاص 
بالسلطان العادل» كما لا يخفى على من راجعها"' 

وبعض القائلين بالاشتراط اكتفوا بالشك في المشروعيّة حال عدم 
السلطان العادل» واحتال أنَّ المشروعيّة مختصّةٌ بأيَامه فلذا أجازوا إتيامبا 
رجاءً» ا اختاره شيخنا الخال آية الله الشيخ محمّد رضا آل ياسين ولك . 

ويعفن القائلن بالاشتراط عكموا الشرظ السجتهند أيتضاء ولازمتة 
القول بوجوما التعييني عليه'"» وقد تمسّكوا لذلك بعموم ولاية المجتهد. 
فلا يكون فرقٌ بين إقامتها من قبل النبيّطقئيله أو الإمامءكل أو المجتهد. 
وستعرف رأينا في عموم النيابة. 

وبعض القائلين بالاشتراط أجازوا للمجتهد إقامتهاء لا على نحو 
التعين؛ بدغوى إذق الأمتشكية لنا بإفاشهناء والمسيقن من أذن لهو 
المجتهد. كا تفيد عبارة الشيخ في باب الأمر بالمعروف من كتاب 
«النهاية)"". 


(1) راجع المقئعة: 177» باب العمل في ليلة الجمعة ويومها. 

(؟) هذا على تقدير القول بالوجوب التعييني أَيَام السلطان العادلء وأمَا إذا أنكرنا 
ذلك -كما عليه سيّدنا الأستاذ في المتن- فلا يمكن أن يزيد حكم المجتهد على حكم 
الإمام؛ وإن قلنا بعموم النيابة (المقرّر). 

(©) أنظر: النهاية للشيخ الطوسي: 1*07» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ومن 
له إقامة الحدود. 





المبحث الثاني: في وجوبها في غير أيام السلطان العادل اا اا 1 


وبعضهم أجاز لجميع المؤمنين إقامتها؛ فإنّه قد أذ نمم بذلك؛ ولم 
يؤمروا به ليتعيّن عليهم. كا تفيده عبارة الشيخ أيضاً في باب صلاة الجمعة 


من «النهاية)' '". 
وبعضهم جعل وجود السلطان العادل شرطاً للتعيين» ومع عدمه 


وبعضهم أنكر الاشتراط» وأوجب على الجميع إقامتها. 

فهذه سبعة أقوال يمكن أن تحمل عليها كلهات العلماء من السلف 
الصالح والخلف الصالح"". 

أوّلا: أن المراد من اشتراط صلاة الجمعة بالسلطان العادل هل هو 





على نحو شرط الوجوبء أو على نحو شرط الواجب؟ 

ونتيجة ذلك: أنه على الأوّل لا تجب في غير أيّامه. وعلى الثاني تجب». 
إلا أتها لا تصح. 

ظاهر كلات الأكثر هو الثاني يعني: أن وجود السلطان العادل من 
شرائط الصحة, لا من شرائط الوجوب. بل هو صريح كلام الشيخ في 
«المبسوط»؛ حيث قال - على ما ثقل عنه-: فأمّا الشرائط الراجعة إلى صحّة 
الانعقاد فأربعة: السلطان العادل أو من يأمره السلطان, والعدد'”". وظاهر 


( أنظرة التهاية للشيح الطوسى 101905ورات القسدة واتتكامها: 

(1) راجع الأقوال في المسألة في البدر الزاهر: 7-77*. الفصل الأوّلء نقل كلمات 
الأصحاب. 

(") المشواظ 481 كناب صيلؤة الشمحة. 





06 مس ا ة فشي القجعة و حك عالذة الحهية 


عبارة السيّد ابن زهرة في «الغنية» هو الأوّل"". وستعرف الحقٌّ منهما. 

ثانياً: وقبل الكلام في ذلك لابدّ من التعرّض كا أشرنا إليه سابقاً من 
التكلّم عن معنى السلطان العادل'". 

ذكرنا فيما سبق: أن ظاهر كلامهم أن هذا العنوان محتصّ 
بالملعصوم َل والظاهر أن ما بينه وبين المحصوم عموماً من وجه؛ 
فيجتمعان في مثل أمير المؤمنين َه أيَام خلافته الظاهريّة وسلطنته الزمنيّة. 
ويفترق المعصوم عن السلطان العادل بسائر الأئمّةمة عدا أمير المؤمنين 
والإمام الحسن عله أَيَام خلافته؛ فإتّهمعةة لم يكونوا يتصفون بهذا 
العنوان» ويفترق السلطان العادل عن المعصوم ب إذا كان الشخص سلطاناً 
غير معصوم يرأس الدولة الإسلاميّة أَيَام الغيبة. 

وترضيح: انالا تعن ف الكنات واليظة تطرويرأسن الدولة الإستالية 
يام الغيبة» ولا كان من المعلوم أنه لابدّ للأمّة من دول ولابدّ للدولة من 
رئيس» فيكون معنى ذلك هو إيكال ذلك إلى الأمَة ويكون داخلاً في قوله 
تعال: لوَآمْرْهُمْ شُورَى يَيْتَهُوِك'"؛ فإنَ هذه الآية تمَسَّك بها إخواننا أهل السنة 
في الخلافة. 

ولكرء الأمر ليس كذلك؛ لأنَّ الخلافة لا كانت من أمر الله ورسوله. 
لم تكن من أمورهم لتكون شورى بينهم؛ فإنَ الله تعالى إِنَّا حكم بالشورى 


)١(‏ الغنية: 4١‏ » كتاب الصلاة» الفصل العاشر. 

(0) لايخفى: أن البحث في ذلك يكون مستأنفاً بعد. إن لم يكن هذا العنوان مأخوذا في 
لسان الأدلّة على الإطلاق» وإن كان مأخوذاً في لسان الأصحاب بكثرة» إلا أن يستفاد 
من عناوين (الإمام والأمير) المأخوذ في الروايات لو صحّت سنداً» فانتظر (المقرّر). 

(9) سورة الشورىء الاية: 378 . 





الملبحث الثاني: في وجوبها في غير أيام السلطان العادل دب 011 0 0 


فعا وو نا حو الله ومن د 

ولكن في حال الغيبة لم يرد نصّ في تعيين من يقوم بهذا الأمرء وحيث 
نه لابذ تف إذن فيوامق الأمنووالعي للمتسلون وقد أوكلت العهه 1 
يجعله الله بيد أناس معيّنين أو فئة أو طبقة معيّنة» بل لكل فرد الحقٌّ في اختيار 
كيفيّة الحكومة وتعيين الرئيس؛ وهذا مع المحافظة التامّة على الشرائط 
الإسلاميّة في الرتيس: كالعدالة والإيان والإخلاض. 

نعم بناءً على ما يدّعيه بعضٌ الأعلام من وجود النيابة العامّة للفقيه» 
وأنّه ينوب عن الإمام في جميع الأمور'ا"» تنحصر الزعامة في المجتهد'". فإذا 
توحّد المجتهد تنحصر الزعامة فيه. ‏ إيكة ومننديات جامع الالمة رم) 

وإذا تعدّد فالأمر أيضاً يرجع 1 فتنتتخب من تشاء منهم؛ غاية 
الأمر أنه يُضاف شرطٌ آخر إلى الشخص المنتكّب بالفتح» وهو الاجتهاد. 
وأمَا بناءَ على ما يذكره البعض من: أن القدر المتيقن من ذلك هو الأعله'* 





)١(‏ قال الله عرّ وجل: وما كان ِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِئَةٍ إِذا قَصَى الله وَرَسُوله أمْرًا أن يَكُونَ لَهُمْ 
الِْيَرٌَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصٍ الله وتوا فك ط طلللا مقا ستو الك جات ل 
1 

(؟) كما أفاده السيد الخميني في كتاب البيع 7: 577-3775» مسألة ولاية الفقيف 
ضوورة اللكوفة الإسالامية: 

ماهر أو فسيا فرط أذيكوة له الأهرات العام عل مركو واعيال ميق أوكتل 
إليه الأمر (المقرّر). 

() كما أفاده في مفاتيح الأصول: 27١‏ مفتاح القول في بيان وجوب تقليد الأعلم من 
المجتهدين» ومطارح الأنظار: 27٠١‏ تحقيق الكلام في مسألتي تقليد الميت وتقليد 
الأعلمء الأمر السادسء وغيرهما. 


ل 11[ اا 


فيلزم تقديمه. 

وهنا يخرج الأمر عن الأمّة» ويعود إلى أهل الخبرة» إلا على بعض 
الفروض: كالتساوي في الأعلميّة» أو اختلاف أهل الخبرة في التعيين. 

زاك قاذسن اموق فصينت »ورت القايت غنينا أن المشديهد نض 
حق الفتوى والقضاء بين المسلمين. 

وقبل الدخول في أدلّة الطرفين لابدٌ من التكلّم فيها رسمناه: 

ثالثاً: وهو النظر في الأدلّة السابقة» وأنّه هل فيها إطلاقٌ يمكن 
التمسّك به في نفي اشتراط السلطان العادل» أو لاب 

قلنا: إن عمدة الأدنّة في المقام هي الطائفة الأولى» فهل يمكن 
بإطلاقها نفي شرطيّة السلطان العادل بكلا المعنيين يعني: شرطيته في 
الوجوب وشرطيته في الواجب؟ 

والتحقيق أن ثقال: إنّه لأ يمك التمشّك بإطلاق ذه الأخيار؛ 
لأمرين: 

أوّهما: أثّْبا وردت في مقام بيان أصل المشروعيّة» فلا يمكن التمسّك 
بإطلاقها؛ لما ذكره الأصحاب من: أن شرط التمسّك بالإطلاق هو أن 
يكون المتكلّم في مقام البيان» فلو كان المولى في مقام بيان الوجوب سعة 
وضيقاً و يُقيّد بزمانِ خاصٌ كزمان السلطان العادل؛ لأمكن التمسّك 
بكلامه في نفي القيد عن الوجوب. 

أو أن يُقال: 

إن المولى نا كان في مقام البيان من حيث شرائط صحّة الجمعة: ولم 
يذكر شرط وجود السلطان العادل» إذن فهو ليس شرطأء ولكنٌ الأئمةرقلة 


المبحث الثاني: في وجوبها في غير أيام السلطان العادل 0 


في الأحاديث السابقة ليسوا في مقام البيان من كلا الجهتين, وإِنَّا هي واردة 
في مقام بيان أصل التشريع. 

كاقل "تن إنكدان التمتكبالاظلاق ل الماجية الأول دون 
الثانية؛ باعتبار أن هذه الأخبار وإنْ كانت في مقام بيان أصل التشريع 
وعدم تقييده؛ وإِنْ لم يكن لها دلالة من حيث شرائط الصحّة» فهو كما 
ترى؛ لأن الرواية إذا كانت في مقام بيان أصل التشريع, فلا يخلو أمرها من 
أحد نحوين: 

إِمّا أن تكون في مقام بيان التشريع من دون أن تكون في مقام بيان أيّ 
شِيءٍ آخرء وما أنْ تكون في مقام بيان التشريع مع بيان نحو الوجوب. وإنَّم) 
يمكن التمسّك بالإطلاق إذا كانت الأخبار على النحو الثاني دون الأوّل» 
ومن أين لنا إثبات الثاني في المقام؟ - (مبكة ومنتديان جامع الالمة (م] 

والحاصل: أنّنا لا نعي أن الرواية إذا كانت في مقام التشريع مطلقا 
يستحيل التمسّك بإطلاقهاء ولكن في المقام حيث إِنْ المتكلّم ليس في مقام 
البيان من حيث سعة التشريع وضيقه؛ لا يمكن التمسّك بالإطلاق. نعم. 
لواتيق :ذلك لأمكن. 

وللدّع أن يقول: كيف لا تكون هذه الأخبار في مقام البيان» وفي 
بعضها ذُكر من يجب عليه الحضور؟ 

والجواب: أنْ كونها في مقام البيان من حيث من يجب عليه السعي لا 
يقتضي أن تكون في مقام بيان شرائط وجوب الجمعة أو شرائط صحّتها. 


(1) أنظر: البدر الزاهر:: 8 الفصل الأول 





6 مي ا ال ميت دا لياط قحك ااا الجمعة 


الأمر الثاني: المانع من التمسّك بالإطلاق عدم علم المكلّف بتوجّه 
وجوب إقامتها إليه؛ لاحتمال إناطتها بالسلطان العادل فلا يمكن التمسسّك 
بإطلاقها؛ فإنّنا إِنّها تتمسّك بإطلاقات خطابات وَجهِت إلينا نشك في 
سعتها وضيقها. وأمًا إذا لم تكن موجّهة إلينا - ولو احتمالاً- فلا يمكن 
الفبدثك بإطلاقها"'" كم أشترنا إلى“ذلك شب] مبيق: 

ولو تنزاناغية هياتين القريشين: فتإنها يمكن التمشك بإطلاق 
الروايات من الناخية الأولى؛ يعني: من حيث شرائظ الونجوب» فيثبت عدم 
كون وجود السلطان العادل شرطاً في وجوبهاء لا التمسّك بإطلاقها من 
حيث شرائط الصحّة؛ لآنه لا يت عدم مدخليّة السلطان العادل في 
الصحّة. إذن فالوجوب موجودٌ والصحّة غير متحمّقةٍ بدونه. 

والثمرة العمليّة لذلك هو وجوب تحصيل السلطان العادل؛ فإِنّنا إذا 
قلنا: إن وجوده شرطً للوجوبء ففي حال عدمه لا تجب الجمعة» وأمًا إذا 
قلنا: إن شرط في الصحّة فيكون إيجاده من مقدّمات وجود صلاة الجمعة. 
كالتوضُؤ ومعرفة القبلة. 

ولقائل أن يقول: إِنَ وجوب إيجاد السلطان العادل مبنيّ على وجوب 
مده الزراكسية قت هاري لذ لذي علد وتعرحنا كا كر نالا حاتي الا عبتو 
مضافاً إلى أنّ السلطان العادل عبارةٌ عن الإمام المهدي ءََليةِ؛ وأمر 


ظهو رهشي بيد الله عزّ وجلء فا معنى إيجاده؟ ! 


(0 لايخفى: آنه مع عدم القطع بذلك _على ما هو المفروض في المقام ‏ يكون إطلاق 
الكلام مقتضياً شموله لسائر الأفراد. ويكون هذا الإطلاق منقّحاً لموضوع 
الإطلاقات الأخرى. لو أمكن تصوّر الإطلاقين في رتبتين في كلام واحدٍ (المقرّر). 





المبحث الثاني: في وجوبها في غير أيام السلطان العادل 0101111111111 


ونجيب أوّلاً عن الأوّل: أن الذي وقع فيه الخلاف هو وجوب 
المقدّمة الشرعي لا وجوبها العقلي؛ فإنّه لا يشكٌ عاقل في وجويها العقلي. 
وهو كاف في المقام. 

ونجيب ثانياً عن الثاني: أنّه يمكن إيجاد السلطان العادل؛ إذ بناءَ على 
ما اخترناه من عدم اختصاصه بالمعصومءَلةِ يكون إيجاده بتأسيس الدولة 
الإسلاميّة. وأمّا بناءً على اختصاصه بالمعصوم فإِنَ الواجب هو تهيئة 
الأسباب لظهور كله . 

ولا يقال: إن أمر ظهوره إلى الله عزٍّ وجل . 

فإنّه يقال: إن الله تعالى ل يُْيِّبِ وليّه بخلاً به أو حرصاً عليه وإنّما 
غيّبه محافظة عليه من الكيدء ولعلمه أَنّهِ لن يقدر بالفعل القدرة الكافية على 
أداء رسالته المرتقبة ونشر العدل ورفع الظلم؛ ولن يجد أعواناً يساعدوه على 
ذلك. شبكة وسننديات جامع الانمة «6)) 

ا ذفافنييية الأفعيار اننيعا كليو رووظ و نان اللهية الك 
اقتضت أن ينتص ريه بالطرق العاديّة لا بالمعجزات, وإلآلما احتاج الأمر 
إلى الغيبة» ولأوجد مثل هذه المعجزة هو أو أحد آباته اك . 

وقد اذلف عقي الأهان الذالة عل الواقو وص انهار فده 





أنصار جدّه رسول اللهيكيله في بدر لظهر''". ولا غرابة أن لا يوجد في العالم 


الإسلامي اليوم مثل هذا العدد من أنصاره وأعوانه تمن يبذلون نفوسهم 


دونه. 


)١(‏ أنظر: رسائل في الغيبة : »١١‏ ومشكاة الأنوار: 57. الباب الثاني» الفصل الثاني. 





ل مقع معان شام تديهوية اللفحة و يفك مناذه اللبيعة 


ولايُقال: كيف يظهر في زمان امتلا ظل)ً وجوراً» وكيف يتهيّأ له 
الأصحاب في هذا العصرء ول يتهيّا له في العصور الصا حة؟ 

فإنه يُقال: إِنَمماشلِ لم يختف لقلة المسلمين أو المؤمنين» وكيف يتوّهم 
قلتهم والمسلمون في العالم اليوم ستّوائة مليونٍ» والشيعة فقط مائة مليونٍء 
وإِنَّا غيبته عن الأنظار لقلّة من يعرف حقه ويضحّي في سبيله. ومن 
القريب جذاً أنه في ظرف البلاء والجور تلتفت القلّة الباقية من المسلمين إلى 
واجبها ودينها ومسؤوليّتها تجاه إعلاء كلمة الحق» ى! رأينا ذلك بالوجدان 
في عصورنا الحاضرة» فيكون له من مجموع المسلمين العدد المطلوب تمن 
يضحي في سبيله. 
الشروع في الاستدلال 

ثم نه قد يُستدلٌ على وجويها في غير أيَام السلطان العادل بحسنة 
حمّد بن مسلم أو صحيحته عن أبي جعفر الباقر ال : «إنَّ الله أَكْرمَ با جمعة 
المؤمنينَ» فسئّها رسولٌ الملل بشارةً لهم والمنافقين توبيخاً للمنافقينَ. 
ولا ينبغي تَرَكهاء فْمَنْ تَرَكّها متعمّداً فلا صلاة لَهُ)''". 

والكلام تارةً يقع في صدر الرواية» وأخرى في ذيلها: 

أنَا صدرها فلا دلالة له على الوجوبء فضلاً عن التعيين. نعمء لَّا 


)١(‏ الكافي": 475» باب القراءة يوم الجمعة وليلتها في الصلوات؛ الحديث؟: تبذيب 
الأحكام": 5. باب العمل في ليلة الجمعة ويومهاء الحديث5١.‏ الاستبصار١:‏ 
5 باب القراءة في الجمعة؛ الحديث 7 ووسائل الشيعة5: »١124‏ الباب٠.‏ من 
أبواب النيّة» الحديث7. 





المبحث الثاني: في وجوبها في غير أيام السلطان العادل ب 0 0 01100 


كان تشريع الجمعة وإغناؤها عن الظهر لابدٌ أن يكون على نحو الوجوب». 
فلابد من وجوب مَّاء ما آنه على نحو التعيين أو التخيير فلا يمكن أن 
يُستفاد منها. ىا أنه لا إطلاق له؛ لكونه وارداً في مقام أصل التشريع؛ إذ 
يقول شل : «إنَّ الله أكرمَ بالجمعة المؤمنينَ) . 

وأمّا ذيلها فهو ظاهرٌ في وجوب السعي إليها؛ لقوله له : «فمّن 
تركها تعكدك فلااضلاة لثى وساف حدال الآحبان السابقة نه سيت 
الإطلاق والمناقشة فيه» من حيث الانصراف إلى الجمعة التي كانت تُقام 
خارجاً من قبل السلطان العادل ويطلب حضورها والسعي إليها. 

وهذه الرواية قد يُستدلٌ بها تارةً للقول بعدم الاشتراط: وقد يُستدلٌ 
بها للقول بإثبات إذن المعصوم شل بإقامتهاء فهذه الرواية مناسبةٌ مع كلا 
القولين. ميكة ومتتديات جاع الالمة 6 

وقن تتكدل غلن ذلك يدل عل لهب فى اصلاة الجمعة عدة معن 
ابييل نا 15 سني ١‏ ستو ووذ عن كدلو لوقي اك يي 
زرارة عن أحدهماِقكا. قال: «لا تكون الخطبةٌ والجمعةٌ وصلاةٌ ركعتين على 
أقل من خمسة رهط: الإمامة وأربعة)'". 

ورب قائل يقول: إِنه لا إطلاق في هذه الرواية يمكن التمسّك به 
لتنفي اشتراط السلطان العادل؛ لقولهيْة : «الإمام أحدّهم) والإمام إذا 


)١(‏ الكاني": 519» باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب. الحديث:؛ #بذيب 
الأحكام": .15٠‏ باب العمل في ليلة الجمعة ويومهاء الحديث؟1؟» الاستبصار١:‏ 
9 الباب؟757, الحديث5» ووسائل الشيعةلا: 707» الباب ؟ من أبواب 
صلاة الجمعة وآدابهاء الحديث؟. 





0 ال مس رت موت االلمعاق شك عاذ لمم 


أطلق يُراد منه الإمام المعصوم كله . 

لكُنًا نقول: إن هذه الدعوئ غير وجِيْهةٌ؛ لآنه إن فرض أن المراد من 
الإمام هو السلطان العادل» فكيف لا يجتمع معه إلا خمسة أنفار؟! بل المراذ 
بيان أن الذي يؤمّهم يجب أن يكون من الخمسة. 

ّ لا يخفى: أنّ الأصحاب جعلوا الإمام مرادفاً للسلطان العادل؛ إذ 
حملوا الإمام على المعصوماشلهِ. وحيث إِنَ المعصوم هو السلطان العادل» 
إذن يحملون الإمام على السلطان العادل. 

وقلنا: إِنّ بين العنوانين عموماً وخصوصاً من وجه. وعلى فرض 
إرادة المحصوم من السلطان العادل» فالمراد منه المعصوم حال توليه رئاسة 
الدؤلة) كيت لأ عفر لدية إلا قسة نفر؟ [اهذا فرك عجيث ': 

هذا ولكن ليس فى هذه الضحيحة دلالة على الوجوب أصلاً؛ لأنها 
في مقام بيان شرط صحّة الصلاة من حيث العدد. أما آنه إذا اجتمع حمسة 
فهاذا سيكون سنخ الوجوب فمُّم| لا تعرّض فيها له. 

وهكذا الكلام في قولهمائي في خبر أبي بصير: «لا تكونٌ جماعة بأقل 


3 


من خمسة»”". وفي قولهطلهِ في خبر أبي يعفور عن أبي عبد الله كيه قال: 


)١(‏ غير خفيّ عمّن راجع كلام الفقهاء بأنَ للفروض الفقهيّة عرضاً عريضاًء وغرابة 
الفرض لا تخرجه عن كونه مسألةً فقهيةً. نعم» يمكن أن تعقد هذه الغرابة ظهوراً في 
الرواية بإرادة خلافهاء فتكون قرينةٌ على أن المراد من الإمام ما عدا السلطان العادل 
(المقدو). 

() النصال١:‏ 7188,. باب الخمسة؛ الحديث”5 5» ووسائل الشيعةل!: 5 »7”١‏ الباب؟ 
من أبواب صلاة الجمعة وآداهاء الحديث6. 





المبحث الثاني: في وجوبها في غير أيام السلطان العادل ل ا 


«لاتكونٌ جمعةٌ مالم يكن القوم خمسة!". 

أَمَا صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللهماشَلٍ قال: «يجمع القوم 
يومَ الجمعةٍ إذا كانوا خمسة فم) زادواء فإن كانوا أقلّ من خمسة» فلا جمعةً 
لهم...) الخبر'' فإِنَ الظهور العرفي فيها يقتضي أن الخمسة من المسلمين 
منهم من يقيم الجمعة بهم؛ وظهورها أيضاً في الوجوب للفعل المضارع 
المستعمل في الأمر في قوله الل : «يجمع القوم). 

إلا أنه لا دلالة فيه على نوع الوجوب. وأنّه تعييني أو تخبيري. ويشهد 
للثاني قولهال في ذيل الرواية: «فلا جمعة لهم)؛ إذ لو كان وجوباً تعييناً 
لكان اللازم القول بآنه لا جمعة عليهم. .+ وشديات جاع الام ره) 

وهكذا الكلام في صحيحة البقباق عن الإمام الصادقءَشْلْهِ : «إذا كانَ 
قومٌ في قريةِ صلّوا الجمعةً أربعَ ركعات. فإذا كان هم مَن يخطب بهم عَمَحُوا 
إذا كانوا خمسة نفر»"". فإنّ قوله: «جمعوا» يمكن أن يُراد به الوجوب 
التعيني» ويمكن أن يراد به معنى الوجوب التخييري. 


2١9ثيدحلا تهذيب الأحكام”: 779 باب العمل في ليلة الجمعة ويومهاء‎ )١( 
الباب507,» الحديث 5» ووسائل الشيعةلا: 7060 الباب7»‎ ».5١9 :١راصبتسالا‎ 
من أبواب صلاة الجمعة وآداءباء الحديث8.‎ 

(1) تهبذيب الأحكام"”: 774, باب العمل في ليلة الجمعة ويومهاء الحديث18١2‏ 
الاستبصار١:‏ 519 الباب507,» الحديث4» مع فارقٍ يسير في الألفاظ» ووسائل 
الشيعة/: 5 ,7١‏ الباب7» من أبواب صلاة الجمعة وآداببهاء الحديث/. 

(") وكذا ني الوسائل: 7017 الباب” من أبواب صلاة الجمعة» الحديث” إلا أنه 
ورد في التهذيب”:778., باب العمل في ليلة الجمعة ويومهاء المحديث5٠١ء‏ 
والاستبصار١: ١‏ الباب507. الحديث 25 مع اختلافٍ في اللفظ. 





ودعوى أن هذه الرواية من أدلة الأاشة تراط؛ لأن المراد بقوله: امت 
يخطب» هو المعيئن للخطابة سيأتي جوابها إن شاء الله تعالى. 

والذي يشهد لعدم كون الأمر ني هذه الروايات الوجوب التعييني ما 
ستسمع من الأخبار الدالّة على عدم وجوبها على القوم مالم يبلغوا سبعة» أو 
كنا متا سيوت مون ا لوي عر عم ون 
القوم إذا بلغوا حمسة. 

مضافاً إلى أنْ قوله في معتبرة محمّد بن مسلم عن محمّد بن علي عن 
أبِيه نشل عن جذه اله ا يله في الجمعة. قال: (إذا اجتمعَ خمسة 
أحدّهم الإمامُ فَلَهُمْ أنْ يجمعوا'' 'صريحٌ في عدم الوجوب التعييني. ولا 
ثبت عدم الوجوب التعييني على الخمسة. ثبت عدم وجوبه فيا| إذا بلغوا 
سبعة؛ لذكر السبعة مع الخمسة في بعض الروايات» كصحيحة الحلبي عن 
أبي عبد اللْمللِ قال: «في صلاة العيدين إذا كان القومٌ خمسة أو سبعةً فِإئّهم 
يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة» '"» وخبر أبي العباس عن أبي عبد 
اللْهسلشي؛ قال: «أدنى مَا تُجزئ في الجمعة سبعةٌ أو خمسةٌ أدنام»””" 


م 


)١(‏ وسائل الشيعة/!: 07" الباب ” من أبواب صلاة الجمعة وآداهاء الحديث١١»‏ نقلاً 
عن رجال الكثَّى: 1764» ونحوه ما في الاختصاص: ١‏ 5. مسائل عبد الله بن سلام. 
(0) من لا يحضره الفقيه١:‏ 5077» باب صلاة العيدين» الحديث587١».‏ ووسائل 

الشيعة/ا: »35١7‏ الباب” من أبواب صلاة الجمعة وآداباء الحديث؟. 

(9) الكاني”: 514». باب وجوب الجمعة وعلى كم تجبء الحديث50؛ #بذيب 
الأحكام": 2.1١‏ باب العمل في ليلة الجمعة ويومهاء الحديث”7ء الاستبصار١:‏ 
8 الباب؟507» الحديث": ووسائل الشيعة/: 07 "*) الباب7 من أبواب صلاة 
الجمعة وآدابباء الحديث١.‏ 





الملبحث الثاني: في وجوبها في غير أيام السلطان العادل د02 0 


ويرفع بها اليد" عن ظهور الأخبار الظاهرة في وجوب صلاة الجمعة 
«تجبُ الجمعةٌ على سبعة نفر من المسلمين» ولا تجبُ على أقلّ منهم: الإمام 
وقاضيه. والمذعي 00 والمدّعى عليه. والشاهدان» والذي يضرب الحدود 


بين يدي الإمام ". 
ودعوى: أنه لا إطلاق في هذه الرواية؛ لظهور الإمام في السلطان 
الغاد ل ولا أقل ند اح الم قلا يسفن للزوالة إطلاق يمد عليه 
مدفوعةٌ بأنَّ المراد من الإمام هنا هو السلطان العادل قطعاً؛ بقرينة مّن 
بعده إِلَّا أنه لا يُّفهم من الرواية مدخليّة الإمام في إقامة الجمعة؛ للقطع 
بعدم مدخليّة مَن بعده» وإِنَّ) ذكر مَن بعده للتنبيه على أَنّم يحسبون من 


يها نيا بيدا 


العدد. 





ونظوهده الرواية حمئنة عمو بن تزندعق أن عدن شيفم فال: 

٠ 34‏ 0 هه 
«إذا كانوا سبعة يوم الجمعة. فليصلوافى جماعة. وليَلبّس البردَ والعيامة» 
ويتوكّأ على قوس أو عصاء وليقعد قعدةً بين الخطبتين, ويجهر بالقراءة 


3ل أن كيح زؤانةالكآية فل تنو قو مد وطاق الوحوب العتبيرق 
في الخمسة والتعييني في السبعة, فإنّه يناسب تمام هذه الطوائف. ويصلح أن يكون 
شاهد جمع بينهاء ى! لا يخفى على المتأمّل (المقرّر). 

(0) تهذيب الأحكام”: .٠١‏ باب العمل في ليلة الجمعة ويومهاء الحديث5 ل 
الاستبصار١:‏ 16 5» الباب557,» الحديث 7 وسائل الشيعة/!: ٠5‏ *» الباب؟ من 
أبواب صلاة الجمعة وآدابهاء الحديث4. ونحوه ما في الفقيه١:‏ 1 5» باب وجوب 
المي وقفيلها تن الفنوف 151 إلا أنه وود فيه« ونين )ندل (للستلفية): 





ويّقنت في الركعة الأولى منهما قبلَ الركوع)!". 

مضافاً إلى إمكان المناقشة في دلالة الروايتين على الوجوب التعيبني في 
أنفسهما ولا سيّما الثانية؛ لاشتمالها على كثير من المستحبّات, مما يجعلها 
ظاهرةً في الاستحباب» بل قد تكون قرينة على أنْ الأمر في غيرها 
للاستحباب أيضاً والمفهوم عرفاً من«كانوا» هم المسلمون الذين يريدون 
فيلؤة الديعة نعي إنماها غريية هذا . 

الاستدلال بصحيحة زرارة 

ولكنّ الصحيحة التي تفرّق بين الخمسة والسبعة تمنع من الاستشهاد 
بالأخبار التي تجمع بينهما على اتحاد حكمهاء وهي بالنصٌ الذي أورده الحرّ 
العاملي عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر حل : على من تجب الجمعة؟ قال: 
«تجب على سبعة نفرٍ من المسلمينء ولا جمعة لأقل من خمسةٍ من المسلمين 
ازعم الإناف' ٠"‏ نهم شين غرف ووذ هر اخل قلات كم عل 
ا جمعة: 

أَوَها: الوجوب التعييني لسبعة نفر فأكثر. 

انيها: الوجوب التخييري لعددٍ من الخمسة إلى السبعة. 

ثالثها: أتهم إن كانوا أقل من حمست فلا جمعة لهم. 


)١(‏ تبذيب الأحكام: 2755 باب العمل في ليلة الجمعة ويومهاء الحديث5 5» وسائل 
الشيعة/: 7317؛ الباب؟ من أبواب صلاة الجمعة وآدابهاء الحديث5؛ ونحوه ما في 
الاستبصار١:‏ 514» الباب557» الحديث١.‏ إلا أنّه أورده الى قوله: «في جماعة). 

() من لا يحضره الفقيه١: »5١١‏ باب وجوب الجمعة وفضلها .... الحديث 2157١١‏ 
ووسائل الشيعة!: 5 .7٠‏ الباب7 من أبواب صلاة الجمعة وآدابهاء الحديث؛ . 





المبحث الثاني: في وجوبها في غير أيام السلطان العادل ماعن سااسسساو ا 11 


وقد ورد في «الفقيه» خاصّة قوله: «فإذا اجتمع سبعةٌ ولم يخافواء أَمَهُم 
بعضهم وخطبهم)'". وهو صريحٌ في عدم إرادة السلطان العادل» وأتعب 
بعضُ الأعاظم - على ما تقل عنها" - نفسّه في إثبات أنَّ هذه الزيادة باطلة» 
وكأنه يرى أنّها من دون هذه الزيادة لا دلالة فيها على الوجوب التعييني» 
وقد عرفت دلالتها عليه. 

فلا يُقال: نه لا مجال للتمسّك بهذه الرواية؛ لأن قولهمائله : «وأحدهم 
الإمام» ظاهرٌ في إمام الأصل. 

لأنه يُّقال: إِنْهِ لا يخفى ظهورها في أن المراد هو إمام الجمعة؛ وإِنّها ذكر 
لأنّه أحد الخمسة» بل لا معنى لحمله على السلطان العادل؛ لم عرفت من أن 
بينهم| نسبة العموم من وجه. وخاصّة مع ملاحظة ذيل الصحيحة الذي رواه 
«الفقيه)؛ فإنّه لو كان السلطان العادل أحد الخمسة لتعيّن للإمامة. مضافاً إلى 
أله كيقب يعضو و كوه تاطاناً غاذلآء ولنس عددة سو برة نر ؟ ! 

ولقائل أنْ يقول: إِنْ هذه الرواية ناظرةٌ إلى شرطيّة العدد» ولا نظر لها 
إلى سائر الشرائط ليتمسّك بإطلاقها. إل وستديات ايع الالعة م 

إلا أن هذه الدعوى كما ترى؛ فِإِنَ هذه الرواية قويّة الظهور في أن 
اجتماع سبعة سببٌ تام لوجوب الجمعة» ولاريب في ظهورها في الوأجوب 
التعييني للجمعة, وإِلَا نا حصل فرق بين السبعة والخمسة؛ لأنّه مع اجتماع 
الخمسة أيضاً يجب إقامتهاء ولا معنى لذلك إلا كونها أحد فردي الواجب 
التخييري. إذن لا فرق بين الخمسة والسبعة. إلا أنْ الوجوب في السبعة 


.١7؟١ثيدحلا‎ .... من لا يحضره الفقيه١: 7 ». باب وجوب الجمعة وفضلها‎ )١( 
أنظر: البدر الزاهر: 57-74.» الفصل الأوّلء الجهة الثانية.‎ )1( 


1 او بتر زر لوطت وجي للقي ل كو جا ليع 


تعييني. إذن فالرواية ظاهرةٌ في الوجوب التعييني. 

فلابدٌ أن نبحث عن أنّ هذه الرواية هل يمكن تقييدها بم إذا كان 
الننلظان العاول انحن السعة 3[ باامظلقة به ححية درك ؟ 

لكدّنا استبعدنا هذا التقييد؛ لبعد أن يكون سلطاناً عادلاً ويكون 
لقيو فعتصر ا عل فبيد تنروق اانه أن تنقير ل الداتسل يداك قزيفة 
تصرف ظهور الرواية من الوجوب التعبيني إلى التخييري؟ 

وقبل ذلك لابدٌ من الإشارة إلى أن هذه الرواية تدل على الوجوب 
على تقدير اجتاع السبعة» فهو وجوب معلّقٌء ولا تدل على وجوب 
الاجتماع مطلقاًء فلا تدل على الوجوب التعييني المطلق. 

والحاصل أن هنا احتمالات ثلاثة: 

أحدها: وجوب الاجتاع مطلقاًء ويكون عدد الخمسة والسبعة 
شرطاً للصحّة لا للوجوبء وهو ما يذهب إليه القائلون بالوجوب 
اليس »اهيز لياق" 

انيها: وجوب إقامتها إذا حصل الاجتاع؛ فيكون العدد شرطاً 
للوجوبء وهو الذي استفدناه من هذه الصحيحة. 

ثالثها: أنه لا يجب إقامتها حتّى بعد الاجتماع تعييناء وإنّا تجب تخييراًء 
ولكن يجب السعي إليها إذا أقيمت. والقائلون بالتقييد بالسلطان العادل 
قيّدوها بِأنْ يكون الإمام أحدهم. وما يدّعيه القائل بالوجوب هو الأول 
والذي تدلّ عليه الصحيحة هو الثاني. 

بعد أن عرفت ذلك فلابد من التعرّض لحهتين: 


)١(‏ رسالة في صلاة الجمعة للشهيد الثاني: .١‏ ضمن مجموعة رسائل الشهيد الثاني. 





الملبحث الثاني: في وجوبها في غير أيام السلطان العادل مذي كاج واوا م اا 
الججهة الأولى: التقييد بالسلطان العادل 

فقد قيل بلزوم تقييد هذه الصحيحة وغيرها إن سَلَّم إطلاقها 
للسلطان العادل بأمور: 

الأمر الأوّل: الإجماعات المنقولة من قبل أصحابنا المتقدّمين منهم 
والمتأخرين؛ حيث نقل الإجماع المستفيض على أن الجمعة مشروطةٌ 
بوجود السلطان العادل أو المأذون من قبله. فعن سيّدنا العمّ صاحب 
«المدارك)"" أن دعاوى الإحماعات بلغت اي وعن «مصابيح 
الظلام)» أنّا بلغت أربعين' "2 وعن المحقق الداماد أثهم أطبقوا على عدم 
وجوب الجمعة العيني عند عدم وجود السلطان العادل”*. وقال 
بعضهم: لم يُنسب القول بوجوبها من دون اشتراط السلطان العادل إلى 
أحد من المتقدّمين'”. نعم ادعى بعضهم وجود الإذن من قبله في 





سبك وسنتديان جاع الائمة 6 


١(‏ لم نجده في المدارك» بل يقول في ج4 ص 77 : فعلم من ذلك أن هذه المسألة ليست 
إجماعيّة. وأن دعوى الإجماع فيها غير جيّدة» ك) انمق لمم في كثير من المسائل 
لمرو 

() أفاد في حاشية المدارك5: 97١ء‏ الركن الثالث؛ الفصل الأَوّل: أن جماعة كثيرة من 
فقهاء الشيعة ادّعوا الإجماع على اشتراط السلطان العادل أو من نصبه. وهم 
ثلاثون. ورا كانوا أربعين» فلاحظ. 

( راجع مصابيح الظلام؟: 1١‏ مفتاح وجوب صلاة الجمعة عند حضورها. 

(4) اعون الأعيان #13 السالة الرابعة: 

(5) راجع كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام؛: 178 المقصد الثالث» الفصل 
الأوّل» الشرط الثاني. 





»1 ميج كحم جومسسجو روبك يدبو اللمك ةق بدك ضياذ اليج 


وعن بعض الأعاظم'": ظهر هذا القول في الإماميّة في عهد 
الصفويّة» وذهب إليه الشهيد الثاني'"» وألّف فيه رسالة مستقلة. فكأنّه قبله 
لم تكن المسألة محل كلام بل إِنْ الشهيد الثاني نفسه في مؤلّفاته المتأخرة 
عدل عن هذا القول للإجماع؛ فقد قال في «الروضة»: ولولا دعواهم 
الإجماع على عدم الوجوب العيني, لكان القول به في غاية القوّة ". 

ولا يخفى: أنّه لا يمكن التمسّك بهذه الإجماعات ورفع اليد عن 
ظهور هذه الصحيحة وما شاببهها؛ لوجوو من المناقشة: 

المناقشة الأولى: أنه ما المراد من الإجماع المنقول؟ هل هو الإجماع 
بالمعنى اللغوي» وهو إجماع علماء الشيعة جميعاًء أو بالمعنى الاصطلاحي. 
وهو اجتتماع جماعة يُستكشف منه رأي المعصومءشلِةِ ؟ وكلا الإجماعين غير 
حاصلين على كثرة من نقله. 

أمَا على المعنى الأوّل فهو مما يقطع بعدم وجوده؛ لوجود الخلاف 
ضرعا ين التقدمين المت خريق؛ 

وفوف أن أ مانن الأقاط هواالقنيك الكان دعوئ عرس 


() كما أفاده في الذكرى:: 5 .٠١‏ الركن الثالثء الفصل الأوّلء المطلب الأوّل» 
الشرط الأوّل. 

() البدر الزاهر: 7 7, الفصل الأوّل. 

() رسالة في صلاة الجمعة للشهيد الثاني: 5١‏ و0/اء وال. 

(4) أنظر: الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة١:‏ 774»: كتاب الصلاة» الفصل 
الساواس: 





الملبحث الثاني: في وجوبها ني غير أيام السلطان العادل جه اجن م ا ا 


وهذه عبارة الشيخ المفيد في «المقنعة» تنادي بذلك؛ إذ يقول: والشرائط التي 
تجب فيمّن يجب معه الاجتاع: أن يكون حرا بالغ طاهراً في ولادته حجنا 
من الأمراض: الجذام والبرص خاصة في جلدته. ل مَؤمئداً معنا 
للحقٌ بأسره في ديانته» مصلَياً للفرض في ساعته. فإذا كان كذلك واجتمع 
معه أربعة نفرء وجب الاجتاع''". 

فأين اشتراط السلطان العادل. والمفيد شيخ المتقدّمين؟! 

وإن كان المراد الإجماع بمعناه الاصطلاحى عند المتقدمين. فهو غير 
متحققٍ في المقام. وإن سلمنا إجماع الكل؛ لمعلوميّة استناد الل إن لم يكن 
الكل إلى ما بين أيدينا من الأدلّة فالاعتماد عليها لا على الإجماعء بل مجرّد 
الظنّ بذلك يكفيء ىا قرّر في علم الأصول. 

المناقشة الثانية: أن بعض المجمعين - إن لم يكن كلهم- يكتفي 
بإذنديكق: والروابة تكون كاشفة عه ا تكله فل تكون غالفة 
ب عيبن 
للإجماع'"". نعمء إن أريد منها إقامة الجمعة ولو من دون إذنه» كانث مخالفةً 
له. اسيكة ومستديات جامع الالمة رم 

المناقشة الثالثة: أَنْ هذه الصحيحة لا ثُناني إجماعهم؛ فإِنْ القدر المتيقن 


)١(‏ أنظر: المقنعة للشيخ المفيد: 2.177 باب العمل في ليلة الجمعة ويومها. 

(1) من المعلوم ابتناء هذا القول على كون المعصوم هو السلطان العادلء ولا يخفى 
ظهور الرواية ‏ حتى بناءً عليه -في أن الإمامماق يتكلم بصفته مبلّغاً وناقلاً 
للحكم عن الله عزّ وجلء لا بصفته سلطاناً عادلء ومن ثمّ يمكن الطعن في كونه 
في مقام البيان من ناحية الإذن. أمّا مع عدم تسليم المبنى فالأمر أوضح (المقرّر). 





1 عي ا ادك سورتكا رميو دوف عزو ان (اللكفة لق يك قاذ الجديدة 


لأجل إقامة الجمعة» والرواية لا تثبت وجوبها بالمعنى المذكور» بل تثبت 
وجوبا بعد الاجتتاع. 

ثم إن الفقيه الهمداني في «مصباحه» ترقى على ذلك درجةً» وذكر ما 
خلاصته: أن نفس وجود الاختلاف في المسألة كاشفٌ عن عدم وجوب 
الجمعة؛ إذ قال ما نصّه: بل يكفي في الجزم بعدم الوجوب في مثل المقام 
وجود خلافي يُعتدَ به فيه؛ لقضاء العادة بأنّه لو كانت الجمعة بعينها واجبة 
على كل مسلم لصارت من الصدر الأول من زمان النبيّمَكيله ‏ كغيرها من 
50 د . 5 )00 
الفرائض اليومية من ضروريات الدين 5 

ولكن يرد عليه: أن هناك فَرْقَاً بين الجمعة وبين سائر الفرائض؛ إذ إن 
بقيّة الفرائض مما يبتلى مها المسلمون في كل وقتٍ ومكان, وأمّا الجمعة فلم 
تكن محل الابتلاء لهمء لا في زمان النبيَّتَققه ولاما بعده. وإن قلنا 
بوجوبها؛ إذ في زمان النبىَّمَيلكله ومن بعده من أزمنة السلطان العادل كانت 
إقامتها من قبل غيره غير مشروعةٍ وساقطةٍ عن المسلمين بهذا الاعتبار. وأمًا 
في أيَام السلطان الجائر (السلطان العادل الادّعائي) فهي ساقطةٌ خوفاً 
وتففية. 

إذن فهي لم تكن محل ابتلائهم على أيّ حال كما يدل على ذلك 
قوله شل في ذيل الصحيحة: «فإذا اجتمع سبعة ولم يخافواء أَمّهُم بعضهم 
وخخطبهمٌ) وإِنّ إقامة الجمعة كانت مما تخاف. 


بل يظهر من بعض الروايات أن بعض الشيعة كانوا يخافون حتّى من 


(1) مصباح الفقيه؟ ق7: /57» الركن الثالث» الفصل الأوّل: في صلاة الجمعة. 


المبحث الثاني: في وجوبها في غير أيام السلطان العادل ع ام ف ا 


صلاة الظهر يوم الجمعة. ففي صحيحة ابن بكير قال: سألته عن قوم في 
قرية ليس لهم مّن يجمع بهم: أَيَصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال: 
«نعم, إذا لم يخافوا»''". 

ومن هنا يظهر مناقشةٌ أخرى للإجماعات المنقولة» وهو احتهال أن 
يكون مراد المجمعين أو بعضهم من اشتراط الجمعة بوجود السلطان 
العادل أنه لا يجوز إقامتها حال وجوده بدون إذنه. أو أنّه لا يجوز معارضته 
في ذلك؛ فتكون هذه الإجماعات أجنبيَةَ عن محل الكلام؛ فَإِنْ كلامنا في 
حكم صلاة الجمعة في غير أَيَام السلطان العادل. 

ولكن الإنصاف ضعف هذه المناقشة؛ لأن الجمعة إنّا تسقط عن 
الشيعة أَيَام وجوبها إذا أقيمت أيّام السلطان العادل الحقيقيء لا أيَام 
السلطان العادل الادّعائي. شبكة ومننديات جامع الالمة رم) 

إذن فلابد أن يكون كلامهم ني اشتراط وجوب الجمعة شاملا لسائر 
العصورء لا خاضًّاً بعصر السلطان العادل. 

وبغبارة الخرئ : إنّه ]ذا كان المرادبه الننلطان الحاذلفمن البعيذ أن 
ننزله على عصر ليس محلاً للابتلاء» ك] أنّه من البعيد أن يكون مرادهم 
السلطان العادل الأعمّ من الحقيقي والادّعائي. إذن يكون مرادهم شاملاً 





(1) تهذيب الأحكام"*: 16. باب العمل في ليلة الجمعة ويومهاء الحديث50. 
الاستبصار١:‏ /517» الباب٠50»‏ الحديثلاء ووسائل الشيعةلا: /71” ءالباب ١7‏ 
انز اواك شاد المع وآدايا الميييك نولا فى اقناء ولالتها غيل أن الخراد 
من الظهر هي الرباعيّة. أمَا إذا كان المراد منها خصوص الجمعة ‏ كفي أحد 
إطلاقاته ىما سبق - فيكون شأن هذه الرواية شأن سابقاتها (المقرّر). 





0 ا ا اا سوا عو ميد مميي ا اللكقة ون ضسكو فاده اجيدة 


لسائر العصور. 

أَا مناقشتنا للفقيه ا همداني وقولنا: إن الجمعة لم يتمكّن الشيعة من 
إقامتها: إذا كان المراد منها الجمعة التي تُقام في المسجد الجامع فنعم, وأمَا 
الجمعة التي تام سر في البيوت ويحضرها العدد القليل منهم فلم تكن 
ساقطةً عنهم؛ كما في صحيحة زرارة: حثنا أبو عبد اللْلِةِ على صلاة 
ليع يعن ديت أنه يريد أن ثاتنة» فقلث لقنو علك؟ فقبال زلاء اننا 
عتيت عند كوا" . 

فإِنّه لولم تكن صلاة الجمعة ممكنة كا ظنّ زرارة أنمماظل يويتةا أن 
باتو يا قال لشي : «إِنّ)ا عنيث عندكم). إلا أن يكون المراد من إقامتها 
عندهم الاتتمام بإمام الجمعة المعيّن من قبل الدولة» وعليه تكون الرواية في 
مقام التقيّة فقط. إِلَا أنْ يقال: إِنْ التقيّة نما ترفع وجوب السعيء لا إنها 


(1) تبذيب الأحكام": 779, باب العمل في ليلة الجمعة ويومهاء الحديث7١؛‏ 
الاستبصار١:‏ الباب”57 7» الحديث”7. ووسائل الشيعة/!: 4 75, الباب 0 
من أزواك عجلاه المعة وآدانيةء النديق ا واظر أيضا مصاع النقية ق: 
41م الركن العالكه الفضل الآول:وقد سالك مدنا الأسعاة (دام ظله) عن 
خصوص هذه الصحيحة: أَنَهشلِةٍ كيف يأمر بإقامة الجمعة في دار زرارة» 
والمفروض أنّها مقامة في دارمل أيضاً فيلزم وجود جمعتين بينههما أقل من 
فرسخين؟ فأجاب سلّمه الله بأمرين: أحدهما: أنّني احتمل أنْ وجوب التباعد بين 
الجمعتين مختصٌ بالجمعة التي يجب السعي إليها دون غيرها. وثانياً: أن دار زرارة 
كانت في الكوفة لا في المدينة» فمقصود الإمام والله العالم ‏ أنْ يقول لزرارة: إِنَك 
الآن مسافرٌ لا تجب عليك الجمعة. وإِنّما عنيتٌ إقامتها عندكم إذا رجعتّ إلى 
الكوفة (المقرّر). 





الملبحث الثاني: في وجوببها في غير أيام السلطان العادل و 01 0 0 


ترفع وجوب الإقامة؛ فإنَ إقامة الجمعة بلا سعي لا ثُنافي التقيّة. 

إذن لكين انوا كس نان قا التجعةة فلتو كانصن وايعية 
بالوجوب العيني لظهر وبان ولا بقي خفيّاً مختلفاً فيه. إذن فوجود الخلاف 
دليلٌ على عدم الوجوب التعييني. إذن فمن المقطوع به أنه لا وجوب تعييني 
يام عدم وجود السلطان العادل. 

وصحيحتّنا السابقة صحيحةٌ زرارة التي نتكلّم فيها كانت ظاهرةً في 
أمرين: أحدهما: الوجوب التعييني» وثانيهه|: عدم التقييد بالسلطان 
العادل. وإذا كان لا يمكن الاحتفاظ بكلا الظهورين بعد القرينة التي 
نقحناها من الفقيه الهمداني. فإمًا أن نرفع اليد عن ظهورها بعدم اشتراط 
السلطان العادل» مع المحافظة على ظهورها في الوجوب التعييني» وإمّا أن 
نرفع اليد عن ظهورها في الوجوب التعييني مع المحافظة على الظهور 
الآخرء فنحكم بالتخيير أيّامِ عدم السلطان العادل. وترجيح أحد الأمرين 
موقوفٌ عل قوّة أحد الظهورين. ‏ به رميات جامع الانهة رم)) 

والظاهر: أن الظهور الثاني أقوى؛ لما عرفت من بعد تقييدها 
بالسلطان العادل؛ لأثّها صريحةٌ في أن عدد السبعة كافٍ في الوجوب. فلابدٌ 
أن نرفع اليد عن التعيين والالتزام بالوجوب التخييري أيّام عدم السلطان 
العادل. 

ثم إِنَنا نتساءل عنًا إذا كانت الصحيحة دالَّةَ على الوجوب التعييني 
عند اجتماع سبعة» أو على وجوب اجتاعهم؟ 

والمحتملات في ذلك ثلاثة: 





0 حص عي ا عار ابم وديم وا مط عا للقكة ل كي عدا لمعه 


اجتماعهم لأجل الصلاة أم لغرض آخر. 

ثانيها: أن يكون المراد اجتماع سبعة لأجل الصلاة» فتجب عيناًء دون 
ما إذا اجتمعوا لغرض آخر. 

ثالثها: أن المراد اجتماع سبعة لصلاة الجمعة بالخصوص. لا لمطلق 
الصلاة» فلا تجب عيناً إلا في هذا الفرض. 

والقدر المتيقّن من الرواية هو الثالثء وليس فيها إطلاقٌ لمورد 
الإجماع» والمفهوم من الرواية أن الخمسة قد اجتمعوا لإقامة الجمعة". 
فنفهم بقرينة المقابلة أن السبعة أيضاً كذلك. 

إذن فالجمعة تجب على سبعة قد اجتمعوا لإقامتهاء والإجماع لا يدل 
على عدم الوجوب في مثل ذلك؛ لأنْ غاية ما يدل عليه هو عدم وجوب 
الاجتماع للجمعة. لا عدم الوجوب على سبعة فأكثر» وقد اجتمعوالهذا 
الغرضء ولا إطلاق في معاقد الإجماع يشمل مثل ذلك. 

إذن فلا محيص عن الالتزام بوجوب الجمعة على سبعة قد اجتمعوا 
لإقامتهاء والإجماع - مع غض النظر عن مناقشات المحقق الهمداني - لا 
يدل على شيء. 

إذا عرفت هذا فتقول: لو سلّمنا أَنْ الإجماعات تدل على خلاف مفاد 
الصحيحة؛ إذ تدلّ الصحيحة على الوجوب. والإجماع على عدمه؛ ويدور 
أمر الصحيحة بين أمرين: إِمّا حملها على صورة وجود السلطان العادل» أو 
حملها على الوجوب التخييري» فقد قلنا: إن الشاني أولى؛ لأن السلطان 


)١(‏ يمكن المناقشة في وجود هذا الظهور بعدم إمكان استفادته عرفا إلا أن يُقال: إِنّه 
يُستفاد من فرض كون الإمام أحد الخمسة. فراجع وتأمّل (المقرّر). 


المبحث الثاني: في وجوبها ني غير أيام السلطان العادل 000 
العادل إذا أقام الجمعة فلا محالة تكون جمعة جامعة» ولا تكون مقتصرةً على 
سبعة» ولأن الرواية قويّة الظهور ني أن وجود سبعة هو سببٌ للوجوب. 
وهو مطلقٌ من حيث وجود السلطان العادل وعدمه. ولأنْ قوله في ذيل 
الرواية: «أمّهم بعضهم» - الظاهر صدوره من الإمام شل - يعيّن ذلك. 

ولقائل أن يقول: فعلى ذلك ما الفرق بين الخمسة والسبعة» بعد أن 
رقنا الوعرف لعفي اوقا لام و القدية اها تعن 
ماسبق؟ 

ولكن هذا تجاب بأحد أمرين: 

أمَا أولاً: فبإنكار أنَّ الخمسة يجب عليهم إقامة الجمعة تخييريَاً بل 





نقول: إِنّه من باب الندب الذي يسقط به الواجب. وهذا موجودٌ في عذدة 
موارد في الفقه منها: زكاة الفطرة إذا أعطيت قبل موعدها. 

وأمّا ثانياً: فبالالتزام باختلاف مراتب المطلوبيّة؛ فمن الممكن أن 
تكون الجمعة مطلوبةَ عند عدد السبعة طلباً أكيداً وأفضل من الظهرء 
بحيث صم الفرق بينها وبين الخمسة. ولو فرضنا أَنّه في عدد الخمسة تكون 
الظهر أفضل وفي السبعة تكون الجمعة أفضلء لكفى فرقاً بينهماء ويصدق 
الوجوب التخييري في كلا الفرضين. 

ثم إن هذه الصحيحة تفيدنا من ناحيةٍ أخرىء وهي كونها مقيّدةً 
لمطلقات وجوت الحمخة لو كانتت معديرَة سندا زدلالة فهتتدهاس) إذا 
اجتمع سبعةٌ» كما أشرنا إلى ذلك آنفاً. 

الأمر الثاني: ومن الأمور التي توجب رفع اليد عن إطلاق هذه 
الرواية بل غيرها من الروايات التي يتوهم دلالتها على عدم اشتراط الجمعة 
بالسلطان العادل هي السيرة بين الأصحاب من زمان الأئمّةءقية وإلى الآن 


١‏ ام او ديو الفح ل مك قاة المقة 


على عدم الالتزام بهذه الصلاة أو الإتيان بهاء بل يظهر أنْ زرارة لم يكن يأتي 
بهاء وأنْ بعضهم لم يأت بهافي مجموع حياته. ويؤيّده قول زرارة في 
صحيحته عن أبي عبد اللْهمشلِةِ : حثنا أبو عبد الله على صلاة الجمعة. وال * 
نا يكون للإتيان بالشيء المتروك. 

وقال بعض الأعاظم'": إِنْ الأمر دائرٌ بين تركها من قبل زرارة 
عصياناً» وبين علمه بعدم الوجوب عينئاً» وحيث إِنْ الأمر الأوّل بعيدٌ بل 


7 


مقطوعٌ بعدمه. فيتعيّن الثاني. 

ولكن يمكن أن يُقال: إن عدم علمنا بإتيانهم لها لا يدل على عدم 
إقامتهم إِيّاها. فالأمر يدور بين شقوقٍ أربعة: 

أؤل قركها خثيارا. 

ثانياً: إقامتها من قبلهم مع عدم وصول خبرها إلينا. 

ثالثا: عدم تمكنهم من إقامتها. 

رابعاً: تركها عصياناً. 

وعدم الشقٌ الأخير لا يعيّن الشقّ الأوَّل؛ إذ لولم يتمكنوا من التظاهر 
بإقامتها للتقيّة» لم يصل إلينا خبرهاء كم في قوله شه في ذيل صحيحة 
زرارة: «ولم يخافوا هم بعضهم). إذن فتركهم ا: إِمّا عن خوفه أوكانوا 
يقيمونها متستّرين» أولم يصل خبرها. 

ومن هنا يظهر ضعف الاستدلال بعدم الإقامة على الاشتراط 
بالسلطان العادل؛ فإِنّ تركهم لما إن ثبت» فهو يمكن أن يكون للتقيّة 
والخنوف. ولو فرض إقامتها فهو لابدّ أن يكون سرّأء وعدم وصول الخير 


)١(‏ أنظر: البدر الزاهر: 57» الفصل الأوّل. 





المبحث الثاني: في وجوبها في غير أيام السلطان العادل ام ا الخ طخو ل م10 


إثباتاً لا يدلٌ على العدم ثبوتاً. بل قد يشعر قوله في صحيحة زرارة: (فظننتٌ 
أنّهِ يريد أن نأتيه). أن الإمام الصادق عل كان يقيم الجمعة مع جملةٍ من 
أصحابه قليلة» فظن زرارة أنه يأمره بالسعي إليها. 
وهذه المناقشة إِنّها ترد في غير الإمام الحسين حل ولا مجال لما بالنسبة 
إليه؛ فإنْممشلِِ حين أعلن عدم مبايعته ليزيد قائلاً: «... والله لا أعطيهم بيدي 
إعطاء الذليل؛ ولا أقرّ هم إقرار العبيد. ويزيد رجلٌ فاسقٌ. شارب الخمرء 
قاتل النفس المحترمة [عند ابن طاووس: المحرمة]» معلن بالفسق. ومثلي لا 
يبايع مثله»'''. لم يكن يتّقي ولا يخاف من سلطةء فلاذا لا يقيم الجمعة؟ 
إلا أن يُقال: إِنْ إقامتها كان استفزازاً وإعلان حرب على الأموييّن» 
والإمام الحسين شل كان يريد أن باجم لا أن مهاجم. 
هذاء ولكدٌ التسيرة المذكورة -يناء عيل تتسليمها -قند لآ تفي 
بالاستدلال على عدم الوجوب المستفاد من الصحيحة؛ وهو الوجوب على 
السبعة المجتمعين لإقامة اللجمحة. " |مبكة ومنتديات جامع الالهة رم)) 
ثم إن السيرة على الترك - وإن سلّمناها ‏ لا تدلٌ على اشتراط الجمعة 
بالسلطان العادل؛ فإِنْ السيرة على الترك قد تكون لعدم مشروعيّتها مع 
عدم السلطان العادل؛ أو عدم وجوبها التعييني. فهل نرفع اليد بالسيرة عن 
)١(‏ أنظر العبارة الثانية للحسين مشي في اللهوف لابن طاووس: 17. أمّا العبارة الأولى 
فهي من المشهورات عن المولى أبي عبد اللْهحكلة . إلآ أن هناك ماهو أشد منها: 
كقوله يشل : «لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برماً». أنظر اللهسوف 
أيضاً: 8 وكقوله عَشُلِهِ : «ألا إنَ الدعىّ ابن الدعيّ قد ركز بين اثنتين: بين السلة 
والذلّة. وهيهات منًا الذلة...» ىا في اللهوف: 5ه (المقرّر). 





0 ا ل اا ماسوو اما للم وو حك موا ليده 


ظهور الصحيحة في التعيين أو عن إطلاقها؟ كلا ثمّ كلاء مع احتال أنّهم 
كانوا يتستّرون بإقامتهاء وقد ذكرنا أن ظهورها في التعيين أظهر من 
ظهورها في عدم اشتراط السلطان العادل» فالأظهر حملها على التخيير بناءً 
على المعارضة. أمّا بناءَ على ما قلناه فلا معارضة. 

الأمر الثالث: الذي تُقيّد به الصحيحة هو الأخبار الدالة على لزوم 
السعي على من كان على رأس فرسخين» وعدم وجوبها على غيره. 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر مكل قال: «تجبُ الجمعة 
على من كان منها على فرسخين» ". 

ومنها: خبر الفضل بن شاذان عن الرضاءك. قال: «إنما وجبت 
الجمعة على قن يكونٌ عل فرسكين لآ 'أكثر من ذلك ..'". وحمل عليه 
فاق اشطبحة زاوف قال قالاأبو جعتر عطقك «الجيعة واسة عل قاذ 
صل الغداة في أهله أدرك الجمعة ...) الخبر ". 


() الكافي”: 419. باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب. الحديث 5 تهذيب 
الأحكام: 77. باب العمل في ليلة الجمعة ويومهاء الحديث ١8؛‏ الاستبصار١:‏ 
١‏ الباب355» الحديث 7» ووسائل الشيعة/!: 7508» الباب 5 من أبواب 
صلاة الجمعة وآداماء الحديث؟. 

() كذا في الوسائل/1: "٠48‏ الباب4 من أبواب صلاة الجمعة وآدابهاء الحديث؛» إلا 
آنه ورد في العلل والعيون - ى! سبق تخريجه-: «فإن قال: لم وجبت الجمعة على 
من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك ...؟» والغرض واحد. 

(9) تهذيب الأحكام7:778, باب العمل في ليلة الجمعة ويومهاء الحديث17١2‏ 
الاستيصار١: »47١‏ الباب564, المحديث”. إلا أنّه ورد فيه (إذا) بدل (إن)» 
ووسائل الشيعة: 7017» الباب 4 من أبواب صلاة الجمعة وآدابهاء الحديث١.‏ 





المبحث الثاني: في وجوبها ني غير أيام السلطان العادل 00 0 110 

وتقريب الاستدلال: أنه لو جاز عد الجمعة من دون إذن السلطان 
العادل لم يجب السعي إليها من فرسخين؛ لإمكان صحة إقامتها في الزائد 
عل أكللاثة أضنال1". 

والجواب: أن الرواية الصحيحة المباركة - رواية زرارة التي هي محل 
الكلام- تحمل على عدم وجود جمعة أقرب بلا إشكالء وإلآ فالسعي إلى 
الآندق لاتفيب سد" 

أمّا أنه لماذا لا يجب على المكلّف إقامتها؟ فلاحتالات: إنا لشرطيّة 
السلطان العادل في الوجوب. وإِمّا لأنَ إقامتها واجبٌ تخييري وإن وجب 
السعي إليهاء وإمّا لأنْ المكلّف ميد بين إقامتها وبين السعي إليهاء وإن قلنا 
بوجوبها التعبيني. تمبكة ومننديان جامع الانمة (8) 

إذن فالأخبار لا تدل على وجوب إقامة الجمعة؛ لاحتال أنّه مع 
وجود الجمعة يجب السعي إليهاء ولا تجب إقامتها. 

وقد يستدلثارة التو يقر لمتافه في صحيحة محمّد بن مسلم: «فإن 
زاد على ذلك. فليس عليه شى”". 


تقريت: أن ذلك ,اعقار اختضا من إقامتها بالسلطان السادل: :وقد 





)١(‏ ولوجب على من لم يسمع إقامتها من كان بينه وبينها ثلاثة أميال (المقرّر). 

() باعتبار تقييد الصحيحة ببذه الطائفة من الروايات» ى) هو معلوم (المقرّر). 

( الكاني”: 514» باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب. الحديث7, #هبذيب 
الأحكام": »14١‏ باب العمل في ليلة الجمعة ويومهاء الحديث”77. الاستبصار١‏ : 
١‏ الباب5 55 الحديث١»‏ ووسائل الشيعةلا: 709 » الباب5 من أيواب 
صلاة الجمعة وآداساء الحديث5. 





4 اه اللمعة حك :صلاة الجمعة 


ظهرت المناقشة في ذلك؛ فإِنْ قوله: «ليس عليه شيءٌ) يعني السعي لا 
الإقامة وحكم الإقامة مسكوتٌ عنه. فربّها كانت واجبةً تعبيناً وربّما كانت 
اع حيرا 

إذن فهذه الأخبار لا تنفيى وجوب إقامة الجمعة والاجتاع لأجلهاء 
والعىالذئ استفدناه من الصحيحة لا ينافيها؛ وذلك لأنْ الصحيحة تدلّ 
على الوجوب على تقدير الاجتماع؛ لا على وجوب الاجتماع. فإذا دلت هذه 
الأخبار على عدم الوجوب على تقدير عدم الاجتاع.ء فإتها لا تنافيهاء بل 
تكون مؤيّدةً لها. 

ثم لو سلّمنا أنّ هذه الرواية معارضةً لتلك الروايات؛ لأتها تدل على 
عدم الوجوب. وهي تدل على الوجوب. رفعنا اليد عن إطلاق الصحيحة 
وحملناها على الوجوب التخييري» )ا رفعنا اليد عن ظهورها في شرطية 
السلطان العادل. 

الأمر الرابع: لتقييد إطلاق الصحيحة الدال على عدم اختصاص 
وجوب الجمعة بالسلطان العادل هو الأخبار الدالة على إناطة الجمعة بمن 

مئها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهماءكل. قال: سألته عن 
القن 3 اكه تقار شيعه حاعة؟ قال:« نعم» يصلّون أربعاً إذا م 
يكن من يخطب»". وظاهر قولهمشي : «مّن يخطبء الميّن للخطابة من قبل 


.١5ثيدحلا تهذيب الأحكام178:؛ باب العمل في ليلة الجمعة ويومهاء‎ )١( 
الباب557؟, الحديث١» ووسائل الشيعةل!: 05”والباب”؟‎ 98 :١راصبتسالا‎ 
.١ثيدحلا من أبواب صلاة الجمعة وآداهاء‎ 





جه 


المبحث الثاني: في وجوبها في غير أيام السلطان العادل لالم واي ا 1 


السلطان العادل. 

وكصحيحة الفضل بن عبد المللك؛. قال: سمعت أبا عبد الله مله 
يقول: «إذا كان قومٌ في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات؛ فإن كان لهم من 
بخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر. وإنما ججعلت ركعتين لمكان 
الخطبتين)”". ١‏ 

فقد جعل الجمعة موقوفة على من يخطب, وظاهره من عَيّن للخطابة؛ 
لآن أفل "اندو تن الخطابة ركو سبك منه اك الشانس» و للوستلمنا أن 
الراك وكاس وكوة متكا مو القطارة الكافاة الوتضي تدلمها بك لكاتب 
واجبةً عيناً ‏ من باب المقدّمة. 

ويندفع: بأنْ وجوب الجمعة التعيبني يُتصوّر على نحوين: إِما بنحو أنه 
يجب تبيئة جميع مقدّماتها به| فيه وجود الخطيب وإمًا أن تكون مشروطة بوجود 
من يخطب. وعلى الثاني فلا يترشح وجوب غيري على هذه المقدّمة بالخصوص» 
فلا يجب تهيئة من يخطب. أو يُفرض الكلام فيه| لو عصى هذا الأمر. 

ثمٌ إِنْ هذا التقريب ينفي الوجوب التعييني المطلق للجمعة, وأمّا 
الوجوب التعييني الذي ذكرناه ‏ وهو المشروط باجتماع سبعةٍ- فلا تكون 
نافية له. وعلى هذا فلا داعي لأن نرفع اليد عن ظهور من يخطب في 
الخطابة الكاملة؛ لأنْ حمله على أقل المجزيّ فرع الوجوب التعييني, وحمله 
على الخطابة الكاملة يتفق مع الوجوب التخييري. ووجود مّن يتمكن من 
ولاق لمن أشرا عا ليا مبكة ومسنديات امع الانمة رم] 


)000 الاستبصار١‏ :+65 الباب7ه0 2 الحديث 27 ووسائل الشيعة/!: 0 الباب” 
من أبواب صلاة الجمعة وآدامهاء الحديث5. 


وصحيحة محمّد بن مسلم تحتمل وجهين: 
أحدهما: أن يكون قوله مله : «نعم» بمعنى الموافقة على ما سبقء 
يعني: يُصلّون الجمعة جماعة. ثمّ قالاكلة تفضّلاً ابتداءً: «يُصلُون أربعاً إذا 
لم يكن مَن يخطب». 
ثانيه): أنه استعمل الجمعة بمعنى الظهرء ويكون معناه: أثهم يُصلون 
الظهر أربعاً إذا م يكن من يخطب. وعلى أيّ حالٍ تكون الرواية تاقة 
نقد لالا وعموايا. 
ويلحق مبذه الطائفة مويّقة ابن بكير» قال: سألتٌ أبا عبد اللْهمكيهٍ عن 
قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم: أيُصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة ' 
قال: «نعم. إذالم يخافوا»'". 
ووجه الاستدلال واضحٌء وهو أن ظاهر قوله: (مَن يجمع هم) هو 
أْنْ يكون إماماً خاضاًء لا جرّد إمام الجماعة. 
والمناقشة أيضاً واضحةٌ؛ فإنَ قوله: (مَن يجمع) يعني: مَن يتمكن من 
الخطبتين تمكناً كاملاً؛ أنه على الوجوب التخييري لا داعي للاكتفاء بأقل 
المجزيّ من الخطبة» وإِنَّا ذلك فرع الوجوب التعييني. 
إذن فالمراد به هو مّن يتمكّن من الخطابة بشكلٍ كاملٍ ولا دلالة في 
ا ا 
وجوب الجمعة مع وجود مّن يخطبء وبصحيحتنا المباركة نقيّدها ونجعلها 


000( هذيب الأحكام”: 6 باب العمل في ليلة الجمعة ويومهاء الحديث55. 
الاستبصار١‏ : /ا١‏ .2 الباب 5٠‏ 5» الحديث/7» ووسائل الشيعةلا: /7”7417», الباب ١١‏ 
من أبواب صلاة الجمعة وآدابهاء الحديث١.‏ 





المبحث الثاني: في وجوببها في غير أيام السلطان العادل ات الو اا 


مشروطة بوجود سبعةٍ. 

الأمر الخامس: وهي الأخبار النافية لحكم الجمعة في القَرّىء كرواية 
طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ل قال: «لا جمعة إلافي مصر 
ثقام قالحدوك لاورو سد رع اقاطن د ولف عن اميك 
قال: «ليس على أهل القرى جمعة ولا خروجٌ في العيدين»'". 

وتقريب الاستدلال: أنّه لا خصوصيّة للقرى قطعاً بإجماع الإماميّة 
فيحمل ذلك على الغالب من عدم وجود السلطان العادل أو نائبه هناك. 

ويرد عليه: أن المراد إن كان هو وجوب إقامتهاء فلا يجب على 
المكلفين إقامتها لاني المدن ولا في القرى. وإِنّا يجب ذلك على الإمام أو 
نائبه بناءَ على الاشتراط. وإِنْ كان المراد وجوب السعي إليهاء فلا يمكن أن 
يكون ونجه عدم الوجوت هيد القرى عن المذن؛ لأنه لا تكون قرية إلا 
وهي قريبةٌ من مدينةٍ تُقام فيها جمعةٌ. ومع التدزّل فليس ذلك فرداً نادراً 
لينصرف عنها الإطلاق. إذن فلاذا لا يسعى أهل القرى إلى الجمعة؟ 
فالأظهر حملها على التقيّة. 

هذا كله إذا لم يكن الالتزام بوجوب الجمعة تعييناً مشروطاً بالاجتماع 


أو تخييرا مرفوعا عن القرى. شك ومنتديان جام الانهة رم 


.؟١ثيدحلا تهذيب الأحكام": 7729. باب العمل في ليلة الجمعة ويومهاء‎ )١( 
. ووسائل الشيعة/,: 70017» الباب؟ من أبواب صلاة الجمعة وآداماء الحديث:‎ 
.5١ثيدحلا (؟) تبذيب الأحكام”: 18 5. باب العمل في ليلة الجمعة ويومهاء‎ 
الباب5857» الحديث5» ووسائل الشيعة/: /701» الباب5‎ .57١ :١راصبتسالا‎ 

من أبواب صلاة الجمعة آداهاء الحديث". 





شن م ا وا سد نالجع قل عاك قرالا لحن 
وأما إذا كان هذا الأخير مخالفاً للإجماع, فإمًا أن نؤوّله أو نحمله على 
التقيّقه وا حمل على الثاني أولى عند دوران الأمر بينها؛ إذ إن أصالة الجهة 
تكون ساقطةً مع التأويل؛ فإِنْ ما هو الحجّة هو الظاهر دون التأويل. 
وتقل عن الشيخ238 الحَمْل على القُرى البعيدة فرسخين فأكثر مع 
اختلال الشرائط عندهو''". 
ولا يخفى ما فيه؛ فإِنْ ظاهر الرواية اختصاص الحكم بالقرى؛ وعلى 
ما قاله يعم المدن مع تحقق الأمرين فيهاء على أن أكثر القرى-كم قلنا- 
قرية قروالنة: 
فظهر أن هذه الووايات :لآ تكزق دليلة لأعل وعحوات الجيعة تعيماء 
ولاعلى اشتراطها بالسلطان العادل. أمّا الثاني فقد ظهر وجهه. وأمّا الأوّل 
فلعدم كون الرواية ناظرةً إلى ذلك. 
مع أن كلتا الروايتين غير معتبرة السند؛ لوجود طلحة بن زيد في 
الأمر السادس: وهي الأخبار الدالّة على مشروعيّة الظهر إذا لم يكن 
مَن يجمع مهمء كموثّقة ابن بكير السابقة» قال: سألتٌ أبا عبد اللْمشل عن 
5 6 5 لا 00 2 3 
قوم في قرية ليس هم من يجمع +هم: أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ 
قال: «نعم, إذا لم يخافوا»". 
0 أظن الامحصار 0:1 الباية زيل دوعتي اللكايه 
8 .» باب العمل في ليلة الجمعة ويومهاء ذيل الحديث١5.‏ 
(0) تهذيب الأحكام": 15. باب العمل في ليلة الجمعة ويومهاء الحديث50. 
الاستبصار١:7١5»‏ الباب 5٠‏ 5» الحديث/2» ووسائل الشيعة/: 717”., الباب ١7‏ 
من أبواب صلاة الجمعة وآداهاء الحديث١.‏ 


المبحث الثاني: في وجوبها في غير أيام السلطان العادل :000 0 110000000 


وظاهرها: أن (مَن يجمع) إمامٌ خاصٌء وأنّه لا جمعة بدونه. 
وقد ظهر الجواب ما ذكرناه» وهو أنه لاريب في أنه لا حجمعة بدون 
الإمام الخاصٌء ولكن هل هو الإمام الخاصٌء وما هي شرائطه؟ فنحمله 
على من كان متمكّناً من الخطبتين. 
ودعوى الحمل على أقلّ المجزيّ من الخطبة مدفوعة؛ فإنّه فرع 
الوجوب التعييني المطلق. أمّا الوجوب التخييري أو الوجوب التعييني على 
تقدير الاجتماع فلا يناسبه ذلك» ى] هو واضحٌ. 
وقد يرد على الإستدلال بها: أنَ المراد من الظهر في الرواية هو 
الجمعة» ويدل عليه قولهءشلةِ : «إذا لم يخافوا»؛ فإنْ ما يكون مورداً للخوف 
هو إقامة الجمعة دون الظهر'". 
هذاء ولكن هذه المناقشة يمكن ردّها؛ إذ ظاهر المقابلة بين قوله: 
(مَن يجمع بهم) وقوله: (يصلون الظهر) -هو إرادة الظهر الاصطلاحي. 
مع أن إرادة الجمعة من الظهر خلاف الظاهر جذاً؛ فإنّنا قلنا بآته قد 
يُستعمل الظهر ويراد به الأعمّ من الظهر والجمعة؛ لا أن يستعمل ويراد به 
() لايخفى: أنَ هذا الوجه في فهم الرواية مما يتوقف عليه كونها مخصّصةً لإطلاق 
صحيحة زرارة المباركة بالسلطان العادل ‏ كا هو محل الكلام ‏ وإقامة القرينة على 
كون المراد هو الظهر الاصطلاحيّة يكون هو الردّ في الحقيقة. ولا يبعد أن يكون 
قول السائل: (ليس هم مّن يجمع مهم) يدل على إرادة الجمعة؛ لبعد أن لا يكون 
أحدٌ في القرية يصلح إماماً لجماعة الظهر الاصطلاحيّة. كما أن اهتمامه بالسؤال عن 
لباك و هر رون ةو لعل ذرله انعنا مانن كقارة مين القسزانم رحد 
بالأقوى منها (المقرّر). 


يق اه تون لايك لوحك فاك اللنحة 


خصوص الجمعة؛ فإِنّه غير ممكن. 

ثمٌ إن القرينة أيضاً باطلة؛ لأنَ صلاة الظهر يوم الجمعة أيضاً تقع 
مورداً للخوف مع وجود جمعةٍ أخرى مقامة من قبل الدولة الظالمة. 

إذن فوجود الخوف لا يكون دليلاً على اختصاص المراد بالجمعة» 
وعليه فلا موجب لرفع اليد عن ظهور الرواية في الظهر الاصطلاحية. 

الأمر السابع: ما رواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير» عن عبد 
الله بن دينار» عن أبي جعفر مَل قال: «يا عبد الله ما من عيدٍ للمسلمين 
أضحى ولا فطر إلا وهو تُجِرّد لآل محمّد فيه حزن». قال: قلت: و4؟ قال: 


ع4 


«لأثتهم يرون حقهم ني يد غيرهم» ''. وهذه الرواية صحيحة السند, رواها 
الشيخ والكليني'" أيضاً. 

ووجه الاستدلال ظاهرٌء وهو ما ينقل عن بعض الأعاظم من: أن 
وزآن اللشمعنة عنيدنا وزان العيندين'"«يعني: أب متفقان في الشرائط: 
وحيث إن الرواية تفيد اشتراط العيدين بالإمام العادل؛ لكونها من 
حقوقهم. إذن فإقامة انشيزعة أنقيا كذللة: 


.7١5/ثيدحلا من لايحضره الفقيه7: 117/5» كتاب الصوم. باب النوادر»‎ )0١( 

() أمَا الكليني فرواها في جامعه الكاني؛: .١179‏ باب النوادر» الحديث” عن حنان بن 
سدير عن عبد الله بن دينار» مع فارقٍ يسير في الألفاظ. وأمَا الشيخ فأوردها ني 
التهذيب”: 1584, أبواب الزيادات» باب صلاة العيدين» الحديث” ؟» عن حنان بن 
سدير عن عبد الله بن ذبيان» مع اختلافٍ في اللفظ أيضاً. وقد أفاد ني معجم رجال 
لخدي 97:131,/ :45 أنه لاوجو العيد اللي ذنيان قالظاهر أنه تصحيف. 

(6) أنظر: البدر الزاهر: "؛ الفصل الأوّل. 





المبحث الثاني: في وجوبها في غير أيام السلطان العادل اع و مط ا 11 

ويرد عليه: 

بعس وليه عس 5 5 عو 5 لل 

أولا: انه لم يصرّح فيها ما هو حقهم الذي اخذ منهم. وأنه إقامة 
الجمعة أو غيرهاء فربما يكون هو إثبات الشهر؛ فإن إمام المسلمين هو الذي 
يحكم بالشهرء فحين| يرون إمام الجور هو الذي يحكم بالشهرء يرون حقهم 
ينور ا لأ غالة: 

وثانياً: مع التسليم فإنَ غاية ما تدلّ عليه الرواية هو اشتراط الإمام أيَام 
وجوده. وأنّها في أيَامه تكون من وظائفه. وليس لها تعرّضٌ لأيّام الغيبة. 

وثالثاً: أنّه لم يثبت لنا القطع باتحاد الأحكام بين الصلاتين. 

ولآن: أن هذة الرواية من أدلة المتعدلق عل تعر موده الاي" 
باعتبار إفادتها كوبا من حقوقهمء لل والتعدي عليها حرام لا محالة. 

الأمر الشامن: قول السجادمِلِةٍ في دعاء الجمعة وثاني العيدين: 
«اللَهِمَ إن هذا لمقَامَ لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنايك فق الدرجة 

ا هسم م سير يه © لمق ع داص َ - 

الرفيعةٍ التي احْتَصَصْتَهُمْ بباء قَدْ ابتَرْؤْهَاء وَآَنَتَ المقَدّر ِذلكَ)"". 

ولا يخفى: أنّه لا يتعيّن من قوله حك : «هذا المقام» أن يكون المراد هو 
إقامة الجمعة؛ فلعل المراد من كان بيده ترتيب آثار الجمعة والعيد. ولو سلّم 
فهو لا يدل على ذلك إلا مع وجود الإمام المعصوم, ومعه لا يصمح لغيره 
التصذى لإقامتها بالضرورة: لين له تعر من كال 'العيبة؛ فإن الغضيبت 
سكة ومنتديات جاع الائمة رم 





)١(‏ والاستدلال بها على الحرمة إن يدوم مع عض النظر عن المناقشتين الأولى 
والثالثة» وإلا فهما واردتان على مثل هذا الاستدلال (المقرّر). 

(0) الصحيفة السجّاديّة: 75١‏ (طبعة الأبطحي) . من دعائه ةيوم الأضحى ويوم 
الجمعة. مصباح المتهجّد: ,0/١‏ أعمال الجمعة» وجمال الأسبوع: 471» الفصل49 . 





شن و3 كو ا المع لوحك فياك اكه 


والابتزاز إِنَّا يصدق مع إمكان تقدّم الإمامء. وهو إن) يمكن في حال 
الظهور دون الغيبة التي هي محل الكلام. 

ولأ تخ : أن هدة الرواية أرقا من أدلة الكرمة أيفبا موصو التقريتت 
الضابق»+#الاقنافة إل أن اليحيفة السحادية غتين مكيزة الشكدة والتععير 
عنها بِأئّها زبور آل محمّد إِنَّا يصلح للخطابة. لا للاستدلال الشرعي. 

الأمر التاسع: الأخبار التي يصرّح فيها بوجود الإمام: كصحيحة 
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر شل قال: «تجَِبُ الجمعةٌ على سبعة نفر من 
المسلمين» ولا تجبٌ على أقل منهم: الإمام. وقاضيه. والمدّعي حقا التق 
عليه. والشاهدان؛ والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام'". 

وقد قلنا سابقاً: إِنَ المراد بالإمام ليس هو السلطان العادل, وإِنّما هو 
إمام الجماعة» ولكنه في المقام يُراد به ذلك قطعاً؛ لقرائن خاصّةٍ بالمقام. هي 
قوله: «وقاضيه والمدّعى ...؛ فإنَ إمام الجماعة لا قاضي له ولا غيره. إلا أن 
الرواية لو كانت هكذا: (منهم الإمام الذي له قاض ...) لكانت تامّة 
الدلالة» ولكنه قال: «الإمام وقاضيه ...»). ومن المقطوع به أن الحمعة غير 
متوقفةٍ على القاضي وما بعده. فمن وحدة السياق نستكشف عدم توقفها 
على وجود الإمام أيضاً. والفهم العرني يرى أن هؤلاء السبعة إِنّها ذكروا 
لدفع توهّم عدم عذّهم من السبعة» فلا فرق بين الإمام وغيره من هذه 
انس 


)١(‏ تهذيب الأحكام": .٠8‏ باب العمل في ليلة الجمعة ويومهاء الحديث 2 لاء 
الاستبصار١:‏ 6818» الباب707, الحديث 7» ووسائل الشيعةلا: 0 70» الباب؟ 
من أبواب صلاة الجمعة وآدابباء الحديث4. 


المبحث الثاني: في وجوبها في غير أيام السلطان العادل ا ل ا 


ومن الغريب ما عن بعض الأعاظمقُلٌِ من وضوح دلالتها على 
اختصاص الجمعة بالإمام؛ إذ لو لم تكن الجمعة من مناصبه اك لم يكن 
لذكر الإمام في الرواية وجة '". 

والجواب نقضاً: أنه لماذا ذكر القاضي والمدّعي والمدّعى عليه؛ مع 
عدم دخلهم لا في الصحّة ولا في الوجوب قطعاً؟ ثم علّلَدك ذكر هؤلاء 
أن المراد أَنّه لا يُشترط في الجمعة حضور أشخاص من الخارج. بل يكفي 
الأشخاص الذين لا يخلو منهم عادة مجلس الإمام, وإن لم يجتمع الناس 
حوله لكونه في سفر. ...لبك ودين بابالامج) 

ولا يخفى ما فيه؛ فإن هؤلاء لآ يخلو منهم مجلس القاضيء لا مجلس 
الإمام؛ والإمام في خلال سائر العصور لم يكن هو القاضي إلا نادرأ وكون 
الإمام في سفر سهوّ من قلمه الشريف؛ لسقوط الجمعة في السفر". 

ومن الأخبار التي ذكر فيها لفظ الإمام واستدلّوا بها - بتقريب: أن 
المراد من الإمام فيها هو السلطان العادل» وقد عرفت مافيه- ما رواأه 
الكليني بإسناده عن سماعة عن أبي عبد اللهمكةِ. قال: سألتٌ أيا عبد 
اللهلشَلِةٍ عن الصلاة يوم الجمعة فقال: «أمّا مع الإمام فركعتان, وأمَامَن 
يُصلٍ وحده فهي أربع ركعاتٍ بمنزلة الظهر, يعني: إذا كان إمامٌ يخطب. 


00 


فأمَا إذا لم يكن إمامٌ خطب فهي أربع ركعاتء وإن صلَّوا جماعة» ". ورواها 


)١(‏ البدر الزاهر: 57» الفصل الأوّل. 

(1) إلا أن يُقال: إِنْمتتُكْ أراد السفر العرفي مع نيّة الإقامة لا السفر الشرعي (المقرّر). 

(*) الكافي!: ».47١‏ باب تهبيئة الإمام للجمعة وخطبته. حديث؟» وسائل الشيعة/!: 7٠١‏ 
الباب0 من أبواب صلاة الجمعة وآدابهاء حديث5 457 مع فارقٍ يسير في اللفظ. 





الشيخ قنك" '"'. 

ومنها: صحيحة زرارة في الصلاة الوسطىء يقول فيها:«... وإنما 
ضعت الركعتان ... لمكان الخطبتين مع الإمام ". زرخ لأنضده لال أن 
الإمام ظاهرٌ في السلطان العادل» فهي متقوّمة به. 

والمناقشة أيضاً ظهرت مما سبق من: أنّه يراد بالإمام إمام الجماعة. 
والحمل على السلطان العادل من دون قرينةٍ غير صحيح. وإنّما ذكر الإمام 
في المقام لبيان أنْ الجمعة متقوّمةٌ بالجماعة. 

ولكن قد يُستدل برواية أخرى لساعة عنهظلِة عن الصلاة يوم 
الجمعة» فقال: «صلاة [يوم] الجمعة مع الإمام ركعتان. فمّن صلل وحدة. 
فهي أربع ركعات»'”. يعني: إذا كان إمامٌ يخطب. فإ لم يكن إمام يخطب 


)١(‏ تبذيب الأحكام": 19. باب العمل في ليلة الجمعة ويومهاء الحديث ٠‏ /؛ وفيه 
(صلّ) بدل (يصلٌٍ) و(فإذا لم يكن) بدل (فآمَاً إذا لم يكن). 

(؟) الكاني: 77١‏ باب فرض الصلاة» الحديث١»‏ من لا يحضره الفقيه١: 2١96‏ 
باب فرض الصلاة» الحديث٠10»‏ تهذيب الأحكام7: 11١‏ 75.» باب فرض الصلاة 
والمفروضن منهاء الخديثك77+ ووشائل الكنيعة #919 الباب” من أبواب صبلاة 
الجمعة وآداماء الحديث١.‏ 

(*) من لا يحضره الفقيه١‏ : ١17/‏ 5» باب وجوب الجمعة وفضلها .... الحديث؟2»1577 
تبذيب الأحكام”: 44 7. باب العمل في ليلة الجمعة ويومهاء الحديث57؛ مع 
اختلافٍ في ألفاظ الخبر» ووسائل الشيعة/ا: "١17‏ الباب5 من أبواب صلاة 
الجمعة وآدابهاء الحديث؟. 








الملبحث الثاني: في وجوببها في غير أيام السلطان العادل 0 


والاستدلا ل جذه الموثقة بتقريت: أن المراد بحن خطن عو غصوصن 
المتضوبه لذلاقة 

وقد مرٌ أنّه ليس كذلك وقلنا: إِنّه إذا لم تكن الجمعة مشترطة 
بالسلطان العادل؛ لكان كل إمام جماعةٍ يتمكّن من أقل المجزيّ من الخطبة. 
وقلنا: إن ذلك مبنيّ على الوجوب التعبيني» وأمّا على الوجوب التخييري 
فالمثاندك له الخطة الكافلة. 

مع أن الظاهر اتحاد هذه الروايات الأربع؛ لعدم ذكره هذه الزيادة فيا 
رواه الشيخ الكليني» فيقع التعارض بين المتنين» وتكون الأولى مقدَّمةً؛ 
لكونها مرويّة من قبل الشيخ والكلينيء والثانية من قبل الصدوق وحده. 

وقد شككنافي ثبوت الزيادة» والأصل عدمهاء وإن ناقشنا في 
الأصلء فنشكٌ في صدور الزيادة عن الإمام» فلا تكون حجّة. 

ويلحق مبذه الطائفة ما نقله الفقيه ال همداني في (مصباحه» عن «دعائم 
الإسلام» عن علي لَشْلْه أنّه قال: «لا يه ولا الحدود ولا الجمعة 
إلا للإمام أو من يقيمه الإمام". بكة ومنديات جامع الا 3 





له 0 
ولا يخفى: أن «دعائم الإسلام» لا يُعتمد عليه ولا على أخباره؛ مع 
قرب اختصاص الحكم بحال وجود السلطان العادل. مع أنّه لو سلم 





() كذافي مصباح الفقيه" ق578:7» الركن الثالث, الفصل الأوّل: في صلاة 
الجمعة, إلآ أنَ صاحب دعائم الإسلام١:‏ 187.» روى الخبر هكذا: «لاايصلح 
الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام». ونحوه مافي المستدرك5: 17 باب 
لقال وجو لوقه معفرووى الببلطا نا لغادك أ وكين متي من اريف ا ل 
عنه. أي: عن الدعائم» فلاحظ. 





6 سرس وح سوس مسي اليه نكي الزلاة الجيعة 


حجَيّة «دعائم الإسلام» بقرينة اعتماد الحاج النوري في «مستدرك الوسائل» 
عليه''"» فلا يمكن الاعتماد عليها في المقام؛ لكونها مرسلة؛ فإِنَ مرسلات 
«الكافي» لا نعتمد عليهاء فكيف بمرسلات «دعائم الإسلام)»؟! 

ويُلحق بهذه الطائفة أيضاً ماذكرهفي «المصباح» عن كتاب 
«الأشعئيّات» مرسلا: (إِنّ الجمعة والحكومة لإمام المسلمية' قن 55 
بعضهم أنه لا يوجد في «الأشعثيّات» هذا اللفظ. وإِنّا الموجود فيه: (لا 
يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام) ". 

وقولهمشله : «العشيرة إذا كان عليهم أميد يقيم الحدود عليهم فقد 
وجبت عليهم الجمعة والتشريق»” ' يعني: صلاة العيدين. 

وفيه بالإسناد أيضاً: «أنّ عليّاً سل عن الإمام هرب ولا يتخلف أحداً 
يُْصِلٍ بالناس: كيف يصلّون الجمعة؟ قال: يصِلّون كصلاتمهم أربع 


() عقد المبرزا النوري في خاتهة المستدرك1١: ١04-١78‏ بحثاً مستقلاً حول صحّة 
كتاب دعائم الإسلام والأخبار الواردة فيه؛ فراجع. 

(0) كذاني مصباح الفقيه؟ ق578:7» الركن الثالث, الفصل الأوّل: في صلاة 
الجتمعة: 

() أنظر: البدر الزاهر: 51 متناً وهامشاً. والحنٌّ ما أفاده في البدر الزاهر من أن المرويّ 
عن مولانا أمير المؤمنين شل في الاشعثيّات أو الجعفريّات: 57» باب من يجب 
عليه الجمعة -هو قوله: «لا يصلح [لا يصحٌ] الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلآ 
بإمام). 

(4) الجعفريّات: 57» باب من يجب عليه الجمعة» ومستدرك الوسائل5: )»١١‏ باب 
تراط او كوت #ليعة عقبور البطلطان العادك أو مخ انشية او للدي اد 


عنةه. 





المبحث الثاني: في وجوبها في غير أيام السلطان العادل شط اا ا اي ا 5010 ١‏ 


ركعات)"". 

وأشكل بعض الأعاظم على الطعن في «الأشعتئيّات» بالإرسال. 
انيت اننا باعتبار أن الكتاب كله يسلل واحد» فكل ما ينقله عن 
الأدقة كلو فيو ليس مرساة: ونأ هو متف ذلك السند. 

وما أفاده وإنْ كان حقاء إلا أنه مرويٌ عن أبي الحسن موسى بن 
إسماعيل بن موسى بن جعفر ءال الساكن في مصر - عن أبيه؛ ولم يثبت 
وثاققة ولاوثاقية أده خلا يدك الاععادعمل شق سن زؤايات 
«الأشعئيّات» مضافاً إلى إمكان حملها على صورة وجود السلطان العادل» 
ولاتعم حال الفية. ٠...‏ بان جا الانطع] 

وكذلك لا يمكن الاعتماد على بقيّة المراسيل المذكورة في «المصباح». 

فمنها: ما يذكره عن رسالة الفاضل بن عصفور مرسلاً عنهمء : 
«إنّ الجمعة لناء والجاعة لشيعتنا»”". 

ع 2 
ومنها: ما روي عنهم: «لنا الخمس. ولنا الانفال» ولناالجمعة ولنا 


صفو المال»”2 . 


() الجعفريات: 47» باب:من يحب عليه الجمعة: ومستدرك الوسائتل17:7» ياب 
اكتتزاطة ويعوى الشهة يحقبوان النلطاق العاول أو :و ضيه بر افيف ا 
عنه. 

(0) راجع البدر الزاهر: ص57» الفصل الأوّل. 

(0) أنظر: مصباح الفقيه: 7 ق 48:7 الركن الثالثء الفصل الأوّل: في صلاة 
الجمعة» وجواهر الكلام11: 158» الركن الثالث؛ الفصل الأوّلء النظر الأول 
الشرط الأوّل. 

(4) المصدر نفسه. 


0 0 1 1 1 ١ 


وهنهنا التحورى: «أربع إلى الولاة: الفيء. والحدود. والجمعة. 
والصدقات)”". 

ومنها النبويّ الآخر: (إِنّ الجمعة والحكومة لإمام المسلمين»' "؛ على 
المعنيين في الحكومة من القضاء أو رئاسة الدولة الإسلامية. 

وإِنَّا لا يمكن الاعتماد عليها لأن إرساها وعدم ثبوت كون عمل 
الأصحاب جابرا للخبر الضعيف مانعٌ عن ذلكء بالإضافة إلى عدم ثبوت 
اغت اذ الأضخان عليها اعتادا يوحت الاتجبان"وذلك بحت أفتواعل 
طبقهاء ومجرّد ذكرهم ها لا يعني عملهم بها فيا لو كانت وحدهاء ى)] سبق 
أن قلنا. 

ويلحق بهذه الطائفة أيضاً حسنة محمّد بن مسلمء قال: سألته عن 
الجمعة. فقال: «بأذانٍ وإقامةٍ يخرج الإمام بعد الأذان»فيصعد المنير 
ويخطب...» ادويق 

بدعوى أن المقصود بالإمام هو السلطان العادل. 

وقلنا: إن المراد به إمام الجماعة؛ لأنّه هو الظاهرء ولا دليل على إرادة 
سؤافة كن أي لا عد ل غلم أكتر سو مشر وية املمفةة ول انمه جنا عدن 


زفرة الكافي”: 555 باب تبيئة الإمام للجمعة وخطبته 00 الحديث/ا» عوالي اللتالى'٠:‏ 
8ه باب الصلاة» الحديث8١١»‏ ووسائل الشيعة/ا: 7317» الباب 5 من أبواب 
صلاة الجمعة وآدامهاء الحديث/. 





المبحث الثاني: في وجوبها في غير أيام السلطان العادل ا و م 11 


وهكذا جنيع الروايات الدالّة على تعليم الإمام للجمعة: كروايتي 
عمو ب ةذ" وقد يق شيل "ديل هن :ذالة عل الوجوب الأعم من 
التعييتي و التخييري. قفي الأولى منهما: «أنث رسولي إليهم في هذا إذا 
صلَّيتم»؛ وهو ظاهرٌ في التخيير'”. ولو كان عدم إقامتها لعدم اجتماع 
الغرائك لكان من المناسنةبيان ذلك: وهذا الوجوب “لآ يناي ها :ذكرناء 
من الوجوب إذا اجتمع سبعة. 

وما ذكرنا يظهر: أَنّهِ لا يلزم من وجوبها تعلّم المخطبة؛ لأنَ وجوبها 


منوط بوجود من يخطب. 
فتلخص مما ذكرناه: أنه لا دليل على تقييد وجوبها بوجود السلطان 
العادل. 





بك ومتديان بامع الانهة (م) 
الججهة الثانية: [التقييد بالوجوب التخييري] 


)١(‏ راجع الكافي”: 24717 باب القنوت ني صلاة الجمعة والدعاء؛ تهذيب الأحكام": 
5 باب العمل في ليلة الجمعة ويومهاء الحديث27. الاستبصار١:‏ /ا١١‏ 25 
الباب١‏ 76 الحديث 27 ووسائل الشيعة7: ١717ء‏ الباب0 من أبواب القنوت» 


الحديث26. 
() راجع وسائل الشيعة/ا: 57 *؛ الباب75» من أبواب صلاة الجمعة وآدابهاء 
الحديث١.‏ 


(") لعل دلالتها بدعوى: أن الوجوب لو لم يكن تخييريَا ا صم الاشتراط بالإقامة في 
قوله: «إذا صليتم). وان أن هذا الشرط راجع لا بعده. فإنه الج يقول: «إذا 
صليتم ففي الركعة الأولى». وقوله: «أنت رسولي إليهم في هذا» راجع إلى أنه وكيل 
في إبلاغ الحكم الشرعي إليهم, والله ورسوله أعلم (المقرّر). 





١4‏ لمت وه ان كا وكا ناو الضف ل حك ماده ليع 


التعييني بها يدل على الوجوب التخييري'". 

فنقول: إِنْ غاية ما تدلٌ عليه الأدلّة السابقة هو عدم الوجوب 
التعييني» بمعنى: عدم وجوب الاجتاع لإقامتها. وهو لا ينافي الوجوب 
التعييني إذا اجتمع سبعةٌ» كما ذكرناه. 

والذى يقهد الرععوب التمييزى ووابات أشرض: 

منها: ضحيحة زرازة» قال: حثنا أبو عبد اللملاقلة عن صلاة الجمعة 
حت لفت الديزيك أن تأنه نعلت تعدو عباك؟ فتنال: لل إن]عنيبت 
عندكم)'" 

ولا يخفى دلالتها على عدم التعيين تارةً من حيث قوله: (حدّنا)؛ فإنَ 
الث و الارغعية يكنرن عل الآثر السحتث» لاعن الأمر الر الوه 
وأخرى من حيث دلالتها على أن زرارة لم يكن مواظباً عليهاء مع علو شأنه 
واختصاصه بصحبة الأئمّةمئلة:» ولا يمكن أن يكون عاصياً أو جاهلاً مع 
كونه هو الذي أثر عنه جملةً من الروايات التي يُُستدلٌ بها على الوجوب»؛ 
والرواية تكاد تكون صريحة في اشتراط السلطان العادل. 

نال كرو وه الل اسرد 
حضور الجمعات التي يقيمها المنصوبون من قبل الأئمّةءة:' "؛ للقطع بأن 


)١(‏ كان الجهة الأولى حول تقييد الصحيحة بالسلطان العادل (المقرّر). 

(؟) تبذيب الأحكام”: 7724, باب العمل في ليلة الجمعة ويومهاء الحديث217 
الاستبصار١: ».57١‏ الباب707؛ الحديث7» ووسائل الشيعة/ا: 704» الباب ه 
من أبواب صلاة الجمعة وآداهاء الحديث١.‏ 

(© البدر الزاهر: 58 الفصل الأوّل. 


الملبحث الثاني: في وجوبها في غير أيام السلطان العادل 000 0 0 10000 


الإمامظي لم يكن ينصب أئمَّةَ للجمعات, بل لم يكن يتمكّن من ذلك. 
ولو سُلَّم ذلك أو سُّلَمِ ما احتمله أخيراً من وجوب الصلاة خلف 
يله المنصوبين من قبل سلاطين الجور ‏ بمعنى أن الواحد منهم إذا 
كان أهلاً لذلك. فإنّه يجب الصلاة خلفه بإمضاء الإمامءظلهٍ ‏ فإنه لا 
يناسب اشتراط الصلاة بوجود السلطان العادل؛ إذ ل يكن في ذلك الزمان 
سلطانٌ عادلٌ؛ لأنَ العادل لم يكن سلطاناًء والسلطان لم يكن عادلاً. 
وأما ملها على الصلاة خلف أئمّة العامّة تقيّةَ - وهو الاحتمال الذي 
كنا نحتمله في الصحيحة- فهو وإنْ كان قريباً إلا أنه خلاف ظهورها في 
الحكم الجدّي دون الظاهريء أي: كونه صادراً للتقيّة. 
فتلخص دلالة الصحيحة على مشروعيّة إقامة الجمعة وعدم 
اشتراطها بالسلطان العادل”''» وهذا هو معنى الوجوب التخييري. 
سلّمنا أن الإمام نصب شخصاً للجمعة» فمن البعيد جد أن يتخلّف 
زرارة عن الصلاة خلفه؛ مع أن ذلك لا يناسب اشتراط الصلاة بالسلطان 
العادل؛ إذ عليه لا يشرّع نصبه ف شخصاً للصلاة؛ لفرض عدم كونه 
سلطانا عادلاء ى| يقول به بعض الأعاظم نه دا ام 
)١(‏ إِنّها تدل على عدم الاشتراط بالسلطان العادل مع عدم ثبوت مقدّمتين هما: 
.١‏ كون المعصوم هو السلطان العادل. 
؟. كون الإمام يقيم الجمعة أو يُوكل أو يأذن بإقامتها. فإنّه مع ثبوت هاتين 
المقذمنين تدل عل الاشتراط لاعالة..ولكتي مقذيعاة باطلعاة 5 بظهد 
تما سبق وسيآتي (المقرّر). 
(0) البدر الزاهر: 54., الفصل الأول. 











١.5‏ ةا عي الجن ل حك اذه المضعة 


#االين إطلةاة حال ادحذاضة لأنامة الخضة أو إذن لهذ يرد 


ألا عرانه عافن ظاهرالروانة: 

وثانياً: أنّه لا يناسب اشتراطها بالسلطان العادل» وهذا - في 
الحقيقة- من الخلط بين عنوان الإمام وعنوان السلطان العادل في كلام 
الفقهاء. وإسناد حكم أحدها للآخر بلا مبرّرٍ. 

بل المقصود هو مجرّد الحثٌ على إقامتها وإتيانها والترغيب فيه» بل قد 
يكون ذلك قرينةً على إطلاق مشروعيّتها خلافاً للمركوز ني الأذهان 
العامّة من اشتراطها بالسلطان العادل؛ إذ إِنْممِئْلِةِ يحث عليهاء وهذا الشرط 

ويشهد لذلك أنّه كان في ذهن زرارة أن الجمعة لا تكون إلا مع الإمام 
فلذا قال: حبّى ظننتٌ أنّه يريد أن نأتيه» فقلت: نغدو عليك؟ ولذا أجاب 
الإمام له : «لاء إن عنيثُ عندكم)». يعني: أن ما توهّمته من الشرط غير صحيح. 

ومن الأدلة الدالة على الوجوب التخييري صحيحة عبد الملك عن 
أبي جعفر ل قال: قال: «مئلك يبلك ول يُصِلّ فريضة قَرَّضَها الله». قال: 
قلت: كيف أصنع؟ قال: «صلّوا جماعة يعني : قبلا التمعنة""'..ودلالتهنا 
على مشروعيّتها واضحة؛ لتأنيبه على عدم الإتيان بها. وهي تدل على عدم 
اشتراط السلطان العادل؛ لأنّه أنّبهِ على تركها في زمان عدم وجود السلطان 


(1) تبذيب الأحكام": 779؛ باب العمل في ليلة الجمعة ويومهاء الحديث١”:‏ 
الاستبصار١: ٠‏ الباب”507, الحديث 5» ووسائل الشيعةلا: ٠اثل‏ الباب 0 
من أبواب صلاة الجمعة وآدابهاء الحديث؟. 





المبحث الثاني: في وجوبها في غير أيام السلطان العادل ع ا 


العادل. 

وأمّا دلالتها على عدم التعيين فمن وجهين: 

أوَلاً: أنه أنبه على عدم الإتيان بهاء لا على عدم المداومة عليهاء ولا 
كر أذركوة الرا ده الضئاده عرلنك! العامة ]3 كلاه قوت وصدلر! 
جماعة؛ هو كونهم يصلّونها بينهم؛ ومن المعلوم أنّهم لم يكونوا قادرين على 
المداومة عليهاء فيكتفي منهم الإمام ل منهم بإقامتها ولو مرَّةَ واحدة؛ 
لكي لا يهلك أحدهم ولم يصلّ هذه الفريضة. 

واحتمال أن تكون الصلاة خلف المنصوب من قبل الإمام شل كما 
عن بعض الأعاظم "' غريبٌ؛ لما عرفت من عدم إمكان تعيين مثل هذا 
الشخص ونصبه. بل لم يكن يشرّع ذلك في حقهم اث ؛ بناءً على اشتراطها 
بالسلطان العادل, وحَمّلها على الإذن لعبد الملك [أي: الراوي] خصوصاً أو 
لعموم المجتهدين أو لعموم الشيعة خلاف الظاهر مع أنه لامعنى للإذن 
إذا كانت مشر وطةً بالسلطان العادل. سبكة رمننديات جامع الائمة رم) 

ثانياً: أئّها تدل على عدم الوجوب التعييني؟؛ لدلالتها على عدم إتيان 
عبد الملك بهاء ولو كانت تعبينيّة لأتى بها وداوم عليها. 

والغريب ما عن بعض الأعاظم من احتمال ألا يكون عبد الملك 
شيعب" وأن الإمام أنه على تهاونه في أداء الفروض الدينيّة بحسب 
مذهبه مع احتهال صدور هذا الكلام منه شل تقيّة. مع أن الأصل في كل 
كلام أنه صادرٌ لبيان الحكم الواقعيء ولا يصار إلى فرض التقيّة إلا 





)١(‏ البدر الزاهر: 54. الفصل الأوّل. 
(0) البدر الزاهر: 57 الفصل الأوّل. 





١8‏ ا ا "اللقفة و حكو مثلاة لمعه 


لضرورةء وليس هنا من ضرورة. 

وعبد الملك ‏ أخو زرارة ‏ أجل من أن يُشْكٌ في تشيّعه» وهو من بيت 
(أعين) الذي هو من مفاخر الشيعة. روى الكش بسندٍ معتير عن الحسن 
بن علي بن يقطين. قال: حدّثني المشايخ: أن حمران وزرارة وعبد الملك 
وبكيراً وعبد الرحمن بني أعين كانوا مستقيمين» ومات منهم أربعة في زمان 
أبي عبد اللَهماشلة, وكانوا من أصحاب أبي جعفر كله وبقي زرارة إلى عهد 
أبي الحسن» فلقي ما لقي'". 

وقد طعن في «جامع الرواة»'" في صحّة الرواية؛ لوقوع محمّد بن 
عيسئ اين عنيدق سئدها:ؤزهو خثلف فى وثاقته: 

والمحقّق عندنا وثاقته؛ لمدح الفضل بن شاذان له وترحمه عليه" 
وتوثيق الكتّى له '' والعلامة””» ولم يُنقل الطعن فيه إلا عن ابن الوليد 
حيث قال: ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد 
عليه"". وليس ذلك إلا طعناً في روايته لا فيه» ولعلّه لقرينة كانت قائمة في 
نظره؛ وكلّ من طعن فيه بعد ذلك اعتمد على ذلك. وعن ابن بابويه”" 


.77١ /9857 :١ىّتكلا اختيار معرفة الرجال المعروف برجال‎ )١( 

(؟) جامع الرواة١:‏ 47 4» باب العين. ْ 

[فره اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكش ١‏ : 8717 , رجال النجاشي: 4 845/77. 

(4) ذكر ني رجال النجائي: 5 77- بعد أن نقل عن الكثّي كلام الفضل بن شاذان- 
ما نصّه: وبحسبك هذا الثناء من الفضل رحمه الله. 

(6) قال العلامة الحل في الخلاصة: 5١‏ 7/ 77: والأقوى عندي قبول روايته. 

انق رجال النجاشي: 7/7707 84. 

(/) المضدز نفسة. 





الملبحث الثاني: في وجوبها في غير أيام السلطان العادل 1 
- بعد نقل كلام ابن الوليد- أنّه قال: رأيتَ أصحابنا يتكرون مثل هذا 
القول: 

إذن فالطريق صحيحٌ» وعبد الملك كان مستقياً بمقتضى هذه الرواية. 

وفي حديثٍ آخر معتبر: أن أبا عبد اللْمماشل رفع يده ودعا له واجتهد 
في الدعاء وترم عليه'" 

فهل من الممكن أن يدعو الإمام لغير الموالي الذي يدين له بالولاية. 
يوام حديت آخر لم يثبت اعتباره» قال: قال أبو عبد اللْهمشلِةِ بعد موت 
باد امإ الاي رحا لق ع كا ينه حر اك يزخلا , 
رن ع يوم القيامة»' "تاذ كا تفيهده الرواية فكع 

قفي فق الزوايات النداقة كقارة: 


م على تقدير تستّنه» فيبعد أنْ يولّبه الإمام على ترك شيءٍ ليس بمشرّع 
وأاقعا. 5 اية ندل عية ا جمعة: اء كان عبدالملك شيعي 
و مشرو و 


الوجوب الت 7 000 

ومن الروايات الدالّة على الوجوب التخيبري أيضاً ما رواه هشام عن 
ولو مره وأنْ يْصلٍ الجمعة في جماعة)'". وهي صريحة ني الوجوب 
التخييري؛ فإئّها لو كانت واجبةً بالوجوب التعييني لما أمر بصلاة الجمعة 


.7٠١ /109:١يثكلا اختيار معرفة الرجال المعروف برجال‎ )١( 

0 اضر البناة ا انار 

(9) مصباح المتهجّد: 65 أعمال الجمعة» ووسائل الشيعة١7: ١5‏ »الباب ” من 
أبواب المتعة» الحديث/,. 





١60‏ لاا ار ل واي تع اللمعة. ق حكم:صللاة الججعة 
مرّة» بل حتّى لولم يكن فيها التصريح بمرّةِء فإنَ ذكرها مع المتعة دليلٌ على 
ذلك”". 

وبعبارة أخرى: إِنَّ الأمر يدور بين كوخها واجباً تخييريَا وبين كونها 
مستحبّاً يسقط به الواجبء وحيث إن الثاني خلاف القواعد. ولم يدل عليه 
ظاهر الرواية» فيتعيّن الأوّل. 

اللّهمّ إلا أن يُقال: إن هذه الروايات دالَةٌ على عدم الوجوب التعييني: 
وَإنَّا هو في فرض التقيّة» أيَام لم يكن الشيعة يتمكنون من إقامتهاء فكان 
الأئمّة يقولون لهم: إِنّه لا أقل من إقامتها في بعض الأسابيع» ولو مرَّةً 
في العمر. 

وبعبارة أخرى: إن التقيّة إِنّا ترفع التعيين دون التخيير؛ لأنَ إتيانها في 
كل أسبوع مخالفٌ للتقيّة وليس إتيانها في بعض الأسابيع كذلك. 

وذ لمان اعالاقه تاحتى :لا تيار رذ لو كان :الى جو لمر 
مشروعاً باعتبار التقيّة» لكان على الإمام أنْ يُبيّنهه وظاهر الرواية هو 
بيان الحكم الواقعي الأوَّلي» دون الحكم الواقعي الثانوي الناشئ من 
اق 

فالذي يظهر من مجموع الأدلّة هو وجوب صلاة الجمعة وجوباً 
تحبيريَا وإنّا تجب عيناً إذا اجتمع سبعةٌ لأجل إقامة الجمعة. والأولى هم 
إقاقنها 13 عشفد لكين إقامة الخد 


كنك ركوط سيان شيع لاعس مدقو المزرةالاعل عصوصض 
الاستحباب» فلا يكون قرينةً على استحباب الجمعة فتأمّل (المقرّر). 





الملبحث الثاني: في وجوبها في غير أيام السلطان العادل 000 


في وجوب السعي أيام الغيبي 

بقي الكلام في أنّه إذا أقيمت الجمعة في أيّام الغيبة من قبل غير 
السلطان العادل» فهل يجب السعي إليها أو لا؟ 

أي: سواء قلنا بوجوب السعي إليها مطلقاً أَيَامِ السلطان العادل أم 
بوجوبها مع النداء لهاء فهل يجب السعي إليها إذا أقامها غير السلطان 
العادل طلقا أو مع النداء أيضاًء أو لافيت آم 

الظاهر عدم إطلاق الأدلّة السابقة: أمَا الآية فقد ناقشنا في إطلاقها 
وقلنا: إنها غير دالّة على جوب السعيء إن لم تكن دالَّةَ على استحبابه. وأمًا 
الأخبار فقد قلنا: إِنّه من القريب انصرافها إلى الجمعة التي كانت تقام عادة 
ويطلب السلطان العادل الاجتماع إليها. 

إذن فلا دلالة لما على وجوب الحضور إلى الجمعة التي يقيمها 
السلطان العادل» فضلاً عن غيره. بك تايان نامع الالمة رمم 

ولوا اقيق لقان عر هن | تمر انيه نهناك انع اك احبر امل 
بمحل الكلام» وهو انصراف الأدلّة إلى الجمعة التي ثُقَام في ذلك الزمان من 
قبل السلطان العادل حقيقة أو ادَعاءً. إذن فلا يمكن التمسّك بإطلاق 
الأدلّة في المقام. 

إلا أنَ مقتضى الاحتياط هو السعي إليها؛ وذلك لعدم إمكان الاعتماد 
على الانصراف ورفع اليد عن الأدلّة؛ لأن هذا الانصراف مستند إلى الكثرة 
في الوجود. والمذكور في علم الأصول أن الانصراف المستند إلى كثرة 
الوجود لا يمكن الاعتماد عليه. 

والأخبارٌ السابقة التي ذكرناها للاستحباب ‏ كالأخبار التي تَعِدٌ 





١00‏ ااا الماك مشاه الخدم المع وسكي مواق اليم 


بالج والثواب عل السعى:تضعيفة الستد.:واستعهدنا ذلك أيضاً 
بالروايات القائلة بسقوط الجمعة إذا اجتمعت مع أحد العيدين» ولا يمكن 
الجزم بدلالتها إل روايةَ واحدةً» هي رواية إسحاق بن عمّار؛ إذ فيها: أن 
أمير المؤمنينءِشةٍ كان يقول: «... فمّن كان مكانه قاصياً فأحبٌ أن ينصرف 
عن الآخرء فقد أذنثٌ له'". فلو لم يكن وجوب السعي بأمره. لم يكن 
سقوطها بإذنه. واستشهدنا لذلك أيضاً بصحيحة زرارة التي يقول فيها: 
حدّنا أبو عبد الله على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنه يريد أن نأتيه» الخير. 

وقلنا بأتها مشعرةٌ بأنَ وجوب السعي مقيِّدٌ بأمر الإمام؛ ولكن لا 
يمكن الاعتماد على هذا الإشعار؛ لإمكان أن يُقال: إنه ظنّ أَنمشل يريد 
إقامتها مع كون وجوب السعي مطلقاً. 

ِذنْ فالأحوط السعي إليها إذا أقيمت في حال الغيبة من قبل غير 
السلطان العادل'"» وفاقاً لسيّدنا العم آية الله السيّد محمّد مهدي 
الصدرةيك ". 


هذا كلّه في حال الغيبة. 


(1) تبذيب الأحكام": 177 باب صلاة العيدين» الحديث77؛ ووسائل الشيعة : 
4 الباب ١5‏ من أبواب صلاة العيد» الحديث7. 

(0) مع التقييد باجتماع السبعة» كما قلنا ذلك في الوجوب أيّام السلطان العادل؛ إذ لا 
يمكن أن يكون أيَام عدمه أوكد بالوجوب من أيّامم وجوده (المقرّر). 

() لم نقف على رأي آية الله السيّد محمّد مهدي الصدركلك في المسألة غل الببحك: 





مناقشات وختام 


ذكرنا آنه 1 يدو هيدنا دلبل عل أن وجوت اليه قال وجوه 
السلطان العادل هل هو تعييني أو تخييري؟ ولكن حيث ثبت عندنا عدم 
الوجوب التعبيني في غير يام السلطان العادل» ولم يثبت عندنا تقييد الأدلّة 
فنستكشف أن الجمعة من أصل تشريعها كانت على نحو الوجوب التخييري. 
على أنْ انقلاب الجمعة من التعيين إلى التخيير ليس بمستحيل''؛ إذ من الممكن 
أماتكؤزن مطلويتتها ترظلقة »ولك ينها فوط بوجوو لاطا ن الخادل: 

فظهر: أنه لادليل على اشتراط مشروعيّتها بالسلطان العادل. ليقال 
بعدم مشروعيّنها أو حرمتها في غير أيَامه؛ لأن ذلك فرع القول بالاشتراطء 
حرمة تشريعيّة؟ أمَا إذا لم يثبت لدينا هذا الشرطء فلا مجال لهذا الكلام أصلاً. 

كا أنه لا محال لآن نبحث عن أنه هل صدر الإذن منهمءة بإقامتها 
الجمعة مهمعائلة؛ ولمالم يثبت لا هذا ولاذاك؛ فلا مجال لهذا الكلام ولا 
لمناقشته أصللاً. شبكة ومنتديات جابع الائعة ر6) 

كا أنّه لا مجال للبحث عن أن عموم ولاية الفقيه هل تشمل إقامة 
الجمعة أو لا تشمل؛ لأنْ ذلك فرع اختصاصها بالسلطان العادل. وأنَّ 


)١(‏ لكن يحتاج ثبوته إلى دليل» وهو غير موجود. فتأمّل (المقرّر). 





١0‏ م3 وكاس اديج اللجعة بدك فوا لقي 


المراد به الإمام المعصو ماله فنبحث عن أنه في حال الغيبة هل ثبتت ولاية 
المجتهد على إقامتها أو لا؟ 

وقد ظهر عدم اختصاصها بالسلطان العادل» فلا مجال لآن نبحث 
عن عموم الولاية» على أنّ المحقّق عندنا أنه لا ولاية للمجتهد أصلاً إلا في 
يهن امارغ لكافية والعتمييل مركول الله 

وقد تم الكلام - حتّى الآن - فيه| هو المقصود من الرسالة من ذكر 
حكم صلاة الجمعة. ولكن ظهر من مطاوي كلامنا جملةٌ من أحكامها: 
منها: العدد. فقد ظهر أءّها تجب في السبعة» وتشرع في الخمسة, ولا تشرع في 
أقل من الخمسة. 

كا ظهر مقدار المسافة التي لا يمكن أن تقوم فيها جمعتان» وهي ثلاثة 
أميال» | ظهر مقدار المسافة التي يشرع فيها السعيء وهي فرسخان فأقل» 
وأمّا الأكثر فلا يشرع فيها السعي: سواء قلنا بوجوبها التعيبني أم 
التخييري. كما ظهر جملة الأشخاص الذين سقط عنهم السعي. فتأمّل 

والحمد لله ربٌ العالمين وصلٍ الله على سيّد الأنبياء والمرسلين محمد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين. 

رزقنا الله في الدنيا ولايتهم» وفي الآخرة شفاعتهم؛ إِنّه على كل شيءٍ 
قديرٌء وهو ول التوفيق. 

عسل الصدر 
تقريرا ذا أفاده سردن الأسعاة 
انتهيثٌ منه بحمد الله بتاريخ /7/ 187/1١١‏ الموافق ل9١1/‏ "/ ١9717‏ 


فهرس المصادر 


القرآن الكريم. 

الصحيفة السجادية. 

. أحكام القرآنء ابن العربي (ت ”547 ه». دار الفكرء بيروت» 
تحقيق محمّد عبد القادر عطا. 

٠‏ الاختصاصء الشيخ المفيد محمد بن محمّد النعان (ت 4١7‏ ه)ء 
جامعة المدرسينء قم ١517‏ ه. 

. اختيار معرفة الرجال. الشيخ الطومبي (ت 45١‏ ه). مؤسّسة آل 
البي تءاش لإحياء التراث؛ قم تحقيق السيّد مهدي الرجائي» 
طبع سنة 5 ١5٠١‏ ه. شبكة ومنتديان جابع الانمة رم) 

. الاستبصار فيه| اختلف من الأخبار» الشيخ الطومي (ت 1/8٠١‏ ه 
)»دار الكتب الإسلامية» طهران. تحقيق السيّد حسن الخرسان» 
الطبعة الرابعة سنة ١4٠‏ ه. 

. الأعلام» خير الدين الزركلي (ت ١5٠١‏ ه ). دار العلم للملايين» 
الطبعة الخامسة سنة ٠/9١م.‏ 

ا الأمالي» الشيخ الصدوق (ت 78١‏ ه )» نشر وتحقيق مؤسّسة 
البعئة» قم» الطبعة الأولى سنة ١4117‏ ه. 

. البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر» الشيخ المنتتظري » تقرير 


ا ااا اللمعة في حكم صلاة الجمعة 


درس السيّد البروجرديء طبع مكتب الشيخ» قم. الطبعة 
الثالثة سنة ١51١5‏ ه. 


8. البرهان في تفسير القرآنء السيّد هاشم بن السيّد سليان البحرانٍ 


(ت 7 ١١1ه)ء‏ مؤمسة البعثة» طبع سنة ١5١5‏ ه. 


4. بغية الراغبين في سلسلة آل شرف الدين» الإمام السيد عبد الحسين 


شرف الدين» اتتشارات الدار الإسلامية» بيروت» ١5١١‏ هه 
10م 

تذكرة الفقهاء؛ العلامة الح ات 177ه )» مؤسّسة آل البيت” 
لإحياء التراث» قمء الطبعة الأولى سنة ١51١5‏ ه. 

تفسير القمّيء علي بن إبراهيم القمّي (ت 179ه )» مؤسّسة دار 
الكتاب؛ قمء تحقيق السيّد طيّب الجزائريء الطبعة الثالشة سنة 
ا 

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ الحرٌ العام 


(ت 5١١١ه‏ ). مؤسّسة آل البيتءاقة لإحياء التراث. قمء 





اللنفة القاقة ب 11ت 

#بذيب الأحكام, الشيخ الطوسي (ت 51١0‏ ه ).؛ دار الكتب 
الإسلاميّة» طهران» تحقيق السيّد حسن الخرسان. الطبعة الرابعة 
سنة 1١9٠9‏ ه. 

ثواب الأعمال» الشيخ الصدوق (ت 78١‏ ه ) . منشورات 
الرضيء قمء الطبعة الثانية. 

جامع الرواة » محمّد علي الأردبيلي (ت ١١١١‏ ه )ء نشر مكتبة 


.١١ 


1 


77 


7 


السيّد المرعشي» قم» طبع سنة ١4507‏ ه. 

جامع المقاصد ني شرح القواعد, المحقق الثاني علي بن حسين 
الكركي العاملي (ت 44٠‏ ه). مؤسّسة آل البيت» قمء ١5١5‏ ه. 
الجعفريات (الأشعثيات)»؛ محمّد بن محمد بن الأشعث الكوفي. 
مكتبة نينوى الحديثة» طهران. 

جمال الأسبوعء السيّد ابن طاووس رضي الدين علي بن موسى 
(ت155 ه). منشورات الرضيء قم. 

الحاشية على مدارك الأحكام, الوحيد البهبهاني محمد باقر بن محمد 
أكمل (ت5 ١١١‏ ه). مؤسّسة آل البيتءاشظ, قم. 

خاقة مستدرك الوسائلء الميرزا النوري (ت 177١‏ ه )ء 
مؤسّسة آل البيتء ل 






ذو لاندياك الراك الفة ا لارل يه 
6 ه. (شبكة وستديات جامع الآنمة ر) 

الخصالء الشيخ الصدوق محمّد ا القمي (ت 7/1 
ه). انتشارات جامعة المدرسين» قم ١507‏ ه. 

خلاصة الأقوال في معرفة الرجالء العلامة اللي (ت77/اه 
)» مؤسّسة نشر الفقاهة » طبع سنة ١51١1‏ ه. 

دعائم الإسلام القاضي المغربي (ت 757 ه ) ., دار المعارف. 
القاهرة. تحقيق آصف فيضيء طبع سنة ١1977‏ م. 

ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد. المحقق محمّد باقر السبزواري (ت 
ه) مؤسّسة آل البيتءاكة. قم. 

الذكرى (ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة)؛ الشهيد الأوّل (ت 


/ا”. 
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1 


7١ 


7 
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7ه )ء مؤسّسة آل البيتءلة لإحياء التراث» قمء الطبعة 
الأول هن 141 

ذكرى الشيعة في أحكام في أحكام الشريعة؛ الشهيد الأوّل محمّد 
بن مكي العاملي (ت87// ه). مؤسّسة آل البي تا ة» قم. 
9ه 

رجال النجاثيء أبو العبّاس أحمد بن علي النجاشي (ت 405٠‏ 
ه). طبع جماعة المارّسينء قم الطبعة الخامسة سنة ١515‏ ه. 

رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى (ت57”752 ه)» نشر 
دار القرآن الكريم» قمء تقديم وإعداد السيّد أحمد الحسيني 
ومهدي الرجائي. طبع سنة ١5456‏ ه. 

رسائل في الغيبة» الشيخ المفيد (ت 5١7‏ ه ).ء دار المفيد. 
بيروتء تحقيق علاء الدين جعفرء الطبعة الثانية سنة ١5١5‏ ه. 
رسالة في صلاة الجمعة (ضمن مجموعة رسائل الشهيد الثاني)» 
الشهيد الثاني (ت 5 ه)ىء مكتبة بصيرتي» قم» طبعة حجرية. 
50 الجنان في شرح إرشاد الأذهان , الشهيد الثاني (ت 4557 
ه)» مؤسّسة آل البيت شي لإحياء التراث» قم »طبعة حجرية. 

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة» الشهيد الثاني (ت 
5 ه). منشورات جامعة النجف. تحقيق وتعليق السيد 
محمّد كلانترء الطبعة الثانية سنة ١5١٠١‏ ه. 

السرائر» محمّد بن إدريس الحلي (ت 598 ه ). جماعة 


المدرّسين» قمء الطبعة الثانية سنة ١5٠١‏ ه. 
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شهيد الأمة وشاهدهاء الشيخ محمد رضا النعماني» المؤتمر العالمي 
للإمام الشهيد الصدرء الطبعة الأولى قم. ١57١‏ ه. 

الصافي في تفسير القرآن الكريم» الفيض الكاشاني (ت ٠١9١‏ 
ى) :للع الأساكرة رطينان: الطعة الأول شه هد 
علل الشرائع» الشيخ الصدوق (ت 78١‏ ه). المطبعة الحيدريّة 
القحف الأفرفء الطبعة الأول ةذ 

عوالي اللئالئ» ابن أبي جمهور الإحسائي. انتشارات سيّد الشهداء. 
قم 895٠5١اه.‏ 

العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي ((ت ١75‏ ه ) ء مؤسّسة دار 
الهجرة» قمء تحقيق مهدي المخزومي و إبراهيم السامرٌائي» 
الطبعة الثانية سنة ١5٠09‏ ه. 

عيون أخبار الرضاءظلةِ. الشيخ الصدوق (ت١18اه‏ )ء 
مؤسّسة الأعلميء بيروت» تصحيح حسين الأعلميء الطبعة 
الأول سنة 5 1١50‏ ه. لشبكة ومنتديات جامع الانمة ر6) 

عيون المسائل» محمد باقر الحسيني الداماد (ت٠5 ٠١‏ ه)ء 
طهران» ١7941/‏ ه. 

الغنية (غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع)»؛ السيّد ابن 
زهرة الحلبي (ت 085 ه). مؤسّسة الإمام الصاقء تحقيق 
الشيخ إبراهيم بهادري؛ الطبعة الأولى سنة 154117 ه. 

فرائد الأصولء الشيخ الأعظم مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري 
(ت١1181ه).‏ دفتر انتشارات اسلامي» قم. 
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فوائد الأصولء الميرزا محمّد حسين النائيني (ت755١‏ ه ). دفتر 
انتشارات اسلامي» قم ١511‏ ه. 

الكاني» الشيخ الكليني (ت 7759 ه ). دار الكتب الإسلاميّة, 
طهرانء تحقيق علي أكبر الغفاريء الطبعة الثالثة» سنة ١78/8‏ 
هص. 

كشف اللثام عن قواعد الأحكام, الفاضل الهندي محمّد حسن 
الأصفهاني(ت ١١717‏ ه)ء جماعة المدرّسين» قم الطعية الوق 
5 

كفا الأصؤل» الكخوين الخ اسان 7ه )سموتندة 
آل البيت مث لإحياء التراث؛ قم , الطبعة الأولى سنة ١505‏ 
ه. 

اللهوف في قتلى الطفوف. السيّد ابن طاووس (ت 115 ه)ىء 
مكتبة أنوار ال هدىء قمء الطبعة الأولى سنة ١15411/‏ ه. 

مااوئزاء الفقه اليد الشويد غعمة الصو (ك 10 اهب اوقان 
الأضواء, بيروت. ١57١‏ ه. 

المبسوطء الشيخ الطوسي (ت 45١0‏ ه ». المكتبة المرتضويّة. 
طهران. تحقيق محمّد تقي الكشفيء طبع سنة ١11/‏ ه. 

مجمع البحرين؛ الشيخ فخر الدين الطريحي (ت ٠١85‏ ه)ء 
تحقيق السيّد أحمد الحسيني, الطبعة الثانية سنة ١5٠0/‏ ه. 

مجمع البيان في تفسير القرآن. الفضل بن الحسن الطبرسي ((ت 
06 ه )) مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات» بيروتء تحقيق لجنة 
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مخ العلاة: الطبعة الأول هيه 1 اهن 

المحاسن, أحمد بن محمّد البرقي (ت 775 ه ). دار الكتب 
الإسلامية» طهران, تحقيق جلال الدين محدث. 

محاضرات في تفسير القرآن. آية الله السيّد إسماعيل الصدرء 
تحقيق الشيخ سامي الخفاجي. نشر مؤسّسة دار الكتاب 
الإسلاميء الطبعة الثانية ١4574‏ ه. 

الممخصّص»ء ابن سيده علي بن إسماعيل النحوي (ت 408 ه )ء 
دار إحياء التراث العربي» بيروتء تحقيق خليل إبراهيم جفمال» 


الطبعة الأولى سنة ١511‏ لنيكة ومنتديات جابع الانمة رخ) 


مجموعة أشعار الحياة» السيد محمد الصدره مؤسسة المنتظر 
لإحياء تراث آل الصدرء قمء الطبعة الأول ١579‏ ه. 

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام؛ السيّد محمّد العاملي 
زت94 1٠‏ هك)ء مؤسنشة ال البيينت فق لأخباء التراك 
الطبعة الأول نسثة 41 هف 

المراسم العلويّة» سلآر الديلمي (ت 448 ه ). المجمع العالمي 
لأهل البيتمل2» تحقيق السيّد محسن الحسينيء الطبعة الأولى 
16 

مستدرك الوسائل . الميرزا النوري (ت ١77١‏ ه ). مؤسّسة آل 
الببيت بك 






بعد لإحياء التراث» الطبعة الأول سنة ١516‏ ه. 


مشكاة الآنوار» أبو الفضل على بن حسن الطبرمبى (ت 5٠0٠0‏ ه)ء 
المكتبة الحيدريّة» النجف الأشرف. ١786‏ ه. 
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مصابيح الظلام» الوحيد البهبهاني محمد باقر بن محمد أكمل 
(ت5١٠١١ه)ء‏ مؤسّسة المجدد الوحيد البهبهاني» قم» ١575‏ 
ه. 

مصباح الفقيه» الشيخ رضا الهمداني (ت ١77١‏ ه ). مكتبة 
الصدرء طبعة حجرية. 

مصباح المتهجّد. الشيخ الطوسي محمد بن الحسن (ت 45١‏ ه)). 
مؤسّسة فقه الشيعة» بيروت» ١151١١‏ ه. 

مطارح الأنظار. الميرزا أبو القاسم بن محمد الطهراني الكلانتري 
(دت97؟7١‏ ه). مؤسّسة آل البيتء2» قم. 

معاني الأخبار» الشيخ الصدوق (ت 78١‏ ه ). طبع جماعة 
المدرّسين» قم » تصحيح علي أكبر الغفاري » طبعة سنة ١714‏ 
ه. 

المعتبر في شرح المختصرء المحقق الحلي (ت 715 ه). مدرسة 
أمير المؤمنين مَل إشراف آية الله الشيخ مكارم الشيرازي. 
معجم رجال الحديث؛ السيّد أبو القاسم الخنوئيء الطبعة 
نكا م ني 1517 

مفاتيح الأصولء السيّد حمّد المجاهد الطباطبائي (ت57 ١١‏ ه). 





مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة» السيّد محمّد جواد 
العامل (ت ١١75‏ ه). طبع ججماعة المدرّسين» قمء تحقيق 
الشيخ محمّد باقر الخالصيء الطبعة الأولى سنة 5 ها 
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المقاصد العليّة في شرح الرسالة الألفيّة» الشهيد الثاني زين الدين 
العاملي (ت455 ه). دفتر تبليغات اسلامي, قم ١57١‏ ه. 
المقنعة» الشيخ المفيد محمّد بن النعان التلعكبري ( 5١1‏ ه)ء 
طبع جماعة المدرّسين» قم, الطبعة الثانية سنة ١54٠١‏ ه. 

من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق (ت١8”‏ ه ). طبع 
جماعة المدرّسينء قم تحقيق علي أكبر غفاريء الطبعة الثانية سنة 
ا 

منة المنان في الدفاع عن القرآن» آية الله العظمى الشهيد السيّد 
غتت اعون ىا( الام نين حوويت الطههة الارله 
117 ه- 07٠7م‏ إشبكة ومنتديات جامع الائمة رم) 

نباية الأفكار, المحقّق العراقي (ت 1751 ه ). طبع جماعة 
المدرّسين, قم. 

النهاية» الشيخ الطوسي (ت 55١0‏ ه ). دار الأندلس» بيروت» 
ومكتبة قدس» قم. 

وسيلة النجاة. الميرزا النائيني محمد حسين الغروي (ت ١١05‏ 
ه). المطبعة العلويّة» النجف الأشرفء طبع سنة 1757 ه. 


مة المؤوسسة ا ا ا 0 
نبذة مختصرة عن حياة آية الله العظمى السيّد إساعيل الصدر وليك ا 
نسبه ومولده اطق ادنم قور وق مو اتاسا مخ ا فد و 91 
نشاته العلمية وأسائدتة 0 
إجازاته بالاجتهاد 45 ج11 انط تسد موسو اا فريك طرف اما م ل 3 
تدريسه اعم ابا اق لووول تاد الب لقا ف طق لتكت و لت ال 1 1 
من كراماته وسجاياه ا و و م ا لي أ 
آثاره ومصتفاته 7[ ز ز [|ز [ز ز ز ز 0 ا 00 
وفاته لماز اط اط ام ةا ادن امو ا ا 1 
موجز عن حياة آية الله العظمى السيّد الشهيد محمّد الصدرة2 ١8........‏ 
نسبه الشريف م حون كع ل د اوم دك معدي ا اماسايخوا نو امو م ا 
ولأدنةونشاتة 1 
نشاته العلمية ا 0 000 0 ا 0 
إجازته في الرواية 8[ [ 0[ [ز[ز0 [ز[ |[ ز|ز|ز[|[ |[ |[ |[ ز ز ز [ 1 0 
اجتهاده ا 
انا 00 ةذ د11 1 0011 
د 0 


سس 
سبك ومنتديان جاب الانمة م 


آثاره وتصانيفه الثمينة ا 
جريمة الاغتيال ا ل ا ا ل 5 
منهجنا في التحقية ا اذ ذ[ذ[ [ 1 ااا 
المقدذمة ا 1 
تمهيد البحث ا 1[1[ز1[1[1[1[ز[ز[ [ [ 1[ 11 
وتظهر الثمرة في مواضع م الم ا 0 
الثمرة الأولى و ل ع و 0 
الثمرة الثانية ا يه 
النمية الغالعة ذزز[ذ1[1[ذ1 1[ [ [ 1 01 
المبحث الأول 
في وجوبها أيَام السلطان العادل 

الاستدلال بالآيات ع ع كا و ام يه 
الاستدلال بالسنة ا ا 11 
الطاتفة الأولى 000 
الطائفة الثانية 11 00 
الطاتفة الثالثة 0 
الطائفة الرابعة 1[ ا 
الطائفة الخامسة مج و مو ا انح اوسا ل ا 
الطائفة السادسة 0 
الطائفة السابعة اي ار 


المقام الآوّل 1111[ 1[ 011 
المقام الثاني 8 ز ز ز ز<ز ز ز د 00 0 11 010011110 
المبحثٌ الثاني 
في وجوبها في غير أيَام السلطان العادل 

الشروع في الاستدلال 00 
الاستدلال بصحيحة زرارة ١‏ اط قله طق ارو اطاشن ا م لوطا 0 11 
الجهة الأولى: التقييد بالسلطان العادل ا ع 
الجهة الثانية: [التقييد بالوجوب التخييري] 00 ظ5ظ5 

في وجوب السعي أيّام الغيبة م اع ا مولح و0 
تتافككات وما حت 5 9208 
يت ع و ل 25 





